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ملخص البحث:
إن التطـور الـذي عرفـه القانـون الاجتماعـي، والـدور الـذي أضحـى المشـرع الاجتماعي يقوم 
بـه فـي سـبيل توسـيع دائرة الحمايـة للطرف الضعيف في علاقـات العمل، ومن خلالـه العامل يتمتع 
بكثيـر مـن الامتيـازات وأوجـه الحمايـة القانونية، ومـن جملتها الأجـر باعتباره أهم التـزام يقع على 

عاتـق صاحـب العمـل، نظرًا لطابعه المعيشـي بالنسـبة للعامل وأسـرته كذلك.

فالأجــر باعتبــاره أحــد العناصــر الأساســية فــي عقــد العمــل، وأن المشــرع الإماراتــي حافــظ 
علــى أجــر العامــل وفــق قوانيــن الوطنيــة، وأيضًــا علــى صعيــد القانــون الدولــي.

ــا لأحــكام قانــون العمــل الاتحــادي، فقــد تــم  وللتعــرف علــى أهميــة حمايــة أجــر العامــل وفقً
تقســيم هــذه البحــث إلــى مقدمــة وأربعــة مباحــث؛ إذ جــاء المبحــث الأول بعنــوان ضمانــات الوفــاء 
بالأجــر، وأمــا فــي المبحــث الثانــي، فقــد جــاء بعنــوان، حمايــة الأجــر فــي مواجهــة صاحــب العمل، 
وأمــا فــي المبحــث الثالــث، فقــد جــاء بعنــوان، حمايــة الأجــر فــي مواجهــة دائنــي العامــل، وأمــا فــي 

المبحــث الأخيــر، فقــد جــاء بعنــوان، حمايــة الحــد الأدنــى للأجــور.

وتوصــل الباحــث للعديــد مــن النتائــج، مــن أهمهــا، أن: الأجــر هــو مــن العناصــر الجوهريــة 
الأساســية فــي عقــد العمــل، بحيــث لا يكــون العقــد عقــد عمــل إلا إذا كان العمــل مأجــورًا، وموافقــة 

)العامــل وصاحــب العمــل(.

وأوصــى الباحــث يجــب علــى المشــرع الإماراتــي أن ينــص فــي مــادة صريحــة علــى تعريــف 
ــن  ــد العمــل والفــرق بي ــى مفهــوم الأجــر فــي عق ــد العمــل، وأيضًــا عل ــول فــي عق الإيجــاب والقب

الأجــر الأساســي والأجــر الإجمالــي.

 .(WPS( الكلمات الدالةّ: الدولة، القانون، الأجر الأساسي، نظام حماية الأجور
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المقدمة:

ــذي أضحــى المشــرع الاجتماعــي  ــدور ال ــون الاجتماعــي، وال ــه القان ــذي عرف إن التطــور ال
يقــوم بــه فــي ســبيل توســيع دائــرة الحمايــة للطــرف الضعيــف فــي علاقــات العمــل، ومــن خلالــه 
العامــل يتمتــع بكثيــر مــن الامتيــازات وأوجــه الحمايــة القانونيــة، ومــن جملتهــا الأجــر باعتبــاره 
أهــم التــزام يقــع علــى عاتــق صاحــب العمــل، نظــرًا لطابعــه المعيشــي بالنســبة للعامــل وأســرته 

كذلــك.

فالأجــر باعتبــاره أحــد العناصــر الأساســية فــي عقــد العمــل، هــو ذلــك الدخــل الــدوري الــذي 
ــال  يعطــي للعامــل نظيــر قيامــه بعمــل، مــا أو بمناســبته لمصلحــة الغيــر، وهــو عنصــر أساســي وفعَّ
فــي عمليــة الإنتــاج، فبدونــه يبقــى العمــل مجــرد عمــل مجانــي، أو عمــل خيــري، أو عمــل اســتعباد 
ــدون أجــر؛ فهــو المحــرك  ــاة العامــل لا يمكــن أن تســتقيم ب ــه أن حي واســتغلال، وممــا لا شــك في
الجوهــري لقطــار الأســرة، ومــن ثــم كان علــى المشــرع أن يقــرر لــه حمايــة قانونيــة وواقعيــة مــن 

خــلال تحديــده وتأميــن الوفــاء بــه)1).

أولاً- أهمية البحث:

تنبثــق أهميــة هــذا البحــث مــن أهميــة موضوعــه الحيــوي وهــو الحمايــة المدنيــة للعامــل وفقًــا 
لأحــكام قانــون العمــل الاتحــادي، فهــذا البحــث يمــس شــريحة كبــرى مــن أبنــاء المجتمــع، وتعالــج 
مشــاكله التــي يعانــي منهــا أكبــر قطــاع فيــه، وهــو قطــاع العمــل والعمــال، وبيــان حقــوق والتزامات 

صاحــب العمــل وتوفيــر الحمايــة القانونيــة للطــرف الضعيــف فــي المعادلــة وهــو العامــل)2).

وقــد دأبــت وزارة العمــل علــى تطبيــق قانــون العمــل الإماراتــي ولــم تحــد يومًــا عــن الالتــزام 
ــل  ــن عام ــم 4 ملايي ــغ عدده ــن البال ــة العاملي ــى حماي ــا عل ــا منه ــوده حرصً ــه وبن ــل بروح الكام
يعملــون لــدى 250 ألــف منشــأة مســجلة فــي الــوزارة، ومنــع اضطهادهــم أو المــس بحقوقهــم، ولــم 
تقــف الــوزارة مكتوفــة الأيــدي يومًــا حيــال وقــوع أيّ اضطهــاد علــى عامــل مــا وإنمــا عملــت علــى 

إعــادة الحــق لصاحبــه دون النظــر إلــى جنســيته أيــاً كانــت.

د. منصور إبراهيم العتوم: شرح قانون العمل الأردني، دراسة مقارنة، وفقًا لأحدث التعديلات، دائرة المكتبة   (1(

الوطنية، عمان، الطبعة الثالثة، 2008م، ص25. 

2004م،  المعارف، الإسكندرية،  الفردي، منشأة  العمل  لعقد  العامة  الاحكام  المنعم خليفة:  العزيز عبد  د. عبد   (2(

ص11. 
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ثانياً- أهداف البحث:

يســعى البحــث إلــى تحقيــق هــدف أساســي يتمثــل فــي التعــرف علــى الحمايــة المدنيــة للعامــل 
ــدف  ــذا اله ــن ه ــرع م ــة، ويتف ــة مقارن ــلال دراس ــن خ ــادي م ــل الاتح ــون العم ــكام قان ــا لأح وفقً

ــي: ــل فيمــا يل ــة تتمث الأساســي عــدة أهــداف فرعي

التعرف على ضمانات الوفاء بالأجر. . 1

بيان حماية الأجر في مواجهة صاحب العمل. . 2

التعرف على حماية الأجر في مواجهة دائني العامل. . 3

بيان الأحكام القانونية المتعلقة بحماية الحد الأدنى للأجور. . 4

ثالثاً- مشكلة البحث:

مــع اتســاع نطــاق العمــل والعمــال، فقــد أدى ذلــك إلــى ظهــور عــدة إشــكالات قانونيــة؛ إذ إن 
ــو الطــرف  ــل ه ــث الإرادة والرضــا وصاحــب العم ــن حي ــن م ــر متكافئي ــل غي ــد العم ــي عق طرف
القــوي، والعامــل هــو الطــرف الضعيــف، وهــو بحاجــة إلــى العمــل لإشــباع حاجاتــه ومتطلباتــه؛ 
لذلــك نجــده مضطــرًا إلــى قبــول عــروض وشــروط الطــرف الآخــر وهــو صاحــب العمــل. كمــا 
أن حريــة الإرادة والقبــول القائــم علــى الرضــا تكــون ظاهريــة وليســت حقيقيــة)1). مــن هنــا حــاول 
هــذا البحــث الكشــف عــن أهــم المشــكلات العمليــة والقانونيــة وأن تضــع الحلــول القانونيــة لهــذه 

ــا لأحــكام قانــون العمــل الاتحــادي. الإشــكالات المتعلقــة بحمايــة أجــر العامــل وفقً

رابعًا- منهج البحث:

ســوف يعتمــد الباحــث علــى المنهــج التحليلــي مــن أجــل تحليــل النصــوص التشــريعية المتعلقــة 
بموضــوع البحــث ومقارنتهــا ببعضهــا البعــض فــي ظــل الاتفاقيــات الدوليــة، للتعــرف علــى لحمايــة 

المدنيــة للعامــل وفقًــا لأحــكام قانــون العمــل الاتحــادي فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة.

د. عامر محمد علي: شرح قانون العمل الأردني، المركز القومي للنشر، 1999م، ص14.   (1(
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خامسًا- خطة البحث:

المبحث الأول: ضمانات الوفاء بالأجر. 

المطلب الأول: حق الامتياز للعامل على الأجر.

المطلــب الثانــي: حمايــة أجــر العامــل فــي حالــة حــدوث تغييــر فــي شــكل المنشــأة أو مركزهــا 
القانوني.

المبحث الثاني: حماية الأجر في مواجهة صاحب العمل. 

المطلب الأول: الحماية من الاقتطاع الظاهر.

المطلب الثاني: الحماية من الاقتطاع المستتر.

المبحث الثالث: حماية الأجر في مواجهة دائني العامل. 

المطلب الأول: حماية الأجر من دائني العامل.

المطلب الثاني: حماية الأجر من العامل نفسه.

المبحث الرابع: حماية الحد الأدنى للأجور. 

المطلب الأول: دور المشرع الاتحادي في تحديد الحد الأدنى للأجور.

المطلب الثاني: أهداف الحد الأدنى للأجر وأهميته ومعايير تحديده.

المبحث الأول: ضمانات الوفاء بالأجر

تمهيد وتقسيم:

ــاب  ــال، وأصح ــال العم ــغل ب ــي تش ــات الت ــم الموضوع ــن أه ــر م ــون الأج ــب أن يك لا عج
ــل  ــاة العام ــي حي ــه ف ــع ب ــذي يضطل ــدور المعيشــي ال ــى ال ــة إل ــات، فبالإضاف ــال، والحكوم الأعم
ــي  ــتقرار السياس ــى الاس ــم عل ــن ث ــي، وم ــتقراره الاجتماع ــى اس ــح عل ــره الواض ــرته، وأث وأس
والاقتصــادي للدولــة؛ فأهميتــه أيضًــا تظهــر مــن الناحيــة القانونيــة والواقعيــة، وذلــك مــن وجــوه 
مختلفــة، أهمهــا: مــا لــه مــن دور فــي حســاب العديــد مــن المســتحقات المهمــة للعامــل فــي حياتــه، 
أو لــذوي حقوقــه بعــد موتــه، علــى نحــو التعويضــات والإيــرادات عــن حــوادث العمــل والأمــراض 
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ــة، والتعويضــات المســتحقة عــن الفصــل التعســفي)1). المهني

ولمــا كان مــؤدى النــص فــي المــادة 123 مــن قانــون العمــل أن العامــل إذا فصــل فصلًا تعســفياً 
فللمحكمــة المختصــة أن تحكــم علــى صاحــب العمــل بدفــع تعويــض للعامــل يحســب علــى أســاس 
آخــر أجــر كان يســتحقه وبمــا لا يزيــد عــن أجــر ثلاثــة أشــهر مــع مراعــاة نــوع العمــل ومقــدار 
ــرر أن  ــق ظــروف العمــل، وكان مــن المق ــد تحقي ــه بع ــدة خدمت ــذي لحــق بالعامــل وم الضــرر ال
تقديــر المبــرر لفصــل العامــل أو تركــه للعمــل هــو مــن الأمــور الموضوعيــة التــي تســتقل محكمــة 
الموضــوع بتقديرهــا دون رقابــة مــن محكمــة النقــض متــى كان هــذا التقديــر محمــولًا علــى أســباب 
ســائغة لهــا أصلهــا الثابــت بــالأوراق. لمــا كان ذلــك وكان الحكــم المطعــون فيــه قــد خلــص إلــى 
ــم  ــغ 23,400 دره ــون ضــده لمبل ــتحقاق المطع ــن اس ــه م ــا قضــى ب ــتأنف فيم ــم المس ــد الحك تأيي
كتعويــض عــن الفصــل التعســفي بمــا يعــادل أجــر ثلاثــة أشــهر محســوبًا علــى أســاس آخــر أجــر 
ــى  ــه عل ــده حمل ــون ض ــل المطع ــا قب ــة بالتزاماته ــلال الطاعن ــن أن إخ ــاه، إذ كان البي كان يتقاض
تــرك العمــل وهــو ممــا يعــد مــن قبيــل الفصــل التعســفي وممــا يســتحق عنــه التعويــض، وكان هــذا 
ــم  ــن ث ــم، وم ــل قضــاء الحك ــي لحم ــا يكف ــن الأوراق بم ــت م ــه الثاب ــه أصل الاســتخلاص ســائغا ل

يضحــى النعــي علــى غيــر أســاس متعيــن الرفــض)2).

ــك  ــى مطلبيــن، وذل ــاء بالأجــر، ســيتم تقســيم هــذا المبحــث إل ــات الوف وللتعــرف علــى ضمان
علــى النحــو التالــي:

المطلب الأول: حق الامتياز للعامل على الأجر.

المطلــب الثانــي: حمايــة أجــر العامــل فــي حالــة حــدوث تغييــر فــي شــكل المنشــأة أو مركزهــا 
القانوني.

المطلب الأول: حق الامتياز للعامل على الأجر

إذا كان العمــل هــو محــل التــزام العامــل، فــإن الأجــر هــو محــل التــزام صاحــب العمــل؛ حيــث 
ــة  ــن لعمل ــد العمــل، يجعــل مــن العمــل والأجــر وجهي ــه عق ــذي يتصــف ب ــع المعاوضــة ال إن طاب
واحــدة بمفهــوم عقــد العمــل؛ إذ إنــه لا يمكــن الحديــث عــن عنصــر العمــل، دون أن يقابلــه الحديــث 
عــن الأجــر؛ إذ يعتبــر هــذا الاخيــر الحــق الأساســي للعامــل والالتــزام الرئيســي لصاحــب العمــل، 
وهــو بذلــك يحتــل مركــز معاكــس للعمــل الــذي يعتبــر الحــق الأساســي لصاحــب العمــل، والالتــزام 

د. عامر سلمان عبد الملك: الضمان الاجتماعي في ضوء المعايير الدولية والتطبيقات العملية، المجلد الثاني،   (1(

منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 1998م، ص635. 

الطعن رقم 485 لسنة 2013 مدني، جلسة الثلاثاء الموافق 26 نوفمبر 2013، المحكمة الاتحادية العليا بدولة   (2(

الإمارات العربية المتحدة.
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الرئيســي للعامــل، ولذلــك لا يحتفــظ عقــد العمــل بتكييفــه القانونــي إذ لــم يكــن هنــاك أجــر مقابــل 
العمــل، إذ يتحــول مباشــرةً إلــى عقــد تبرعــي مــن العامــل)1).

ــيطة ومختصــرة  ــل، بصــورة بس ــاط بالعم ــذا الارتب ــى ه ــر بالنظــر إل ــف الأج ــن تعري ويمك
بأنــه المقابــل المالــي للعمــل، أو ثمــن العمــل، كمــا كان يُســمى فــي الماضــي أو بعبــارة أخــرى هــو 
القيمــة الماليــة التــي يلتــزم صاحــب العمــل بدفعهــا للعامــل مقابــل الجهــد أو العمــل الــذي يقدمــه لــه 

هــذا الأخيــر)2).

وقــد عــرف المشــرع الإماراتــي الأجــر بأنــه: »هــو كل مــا يعطــى للعامــل لقــاء عملــه بموجــب 
عقــد العمــل، ســواء كان نقــدًا أو عينًــا ممــا يدفــع ســنويًا أو شــهريًا أو أســبوعيًا أو يوميًــا أو علــى 
ــاج أو بصــورة عمــولات. ويشــمل الأجــر عــلاوة غــلاء  ــا للإنت أســاس الســاعة أو القطعــة أو تبعً
ــذه  ــت ه ــه إذا كان ــه أو كفايت ــل جــزاء أمانت ــا يشــمل الأجــر كل منحــة تعطــى للعام المعيشــة، كم
ــرف أو  ــرى الع ــأة، أو ج ــي للمنش ــل الداخل ــام العم ــي نظ ــل أو ف ــود العم ــي عق ــررة ف ــغ مق المبال

التعامــل بمنحهــا حتــى أصبــح عمــال المنشــأة يعتبرونهــا جــزءًا مــن الأجــر لا تبرعًــا«)3).

ــا أهميــة هــذا العنصــر كركــن جوهــري فــي عقــد العمــل، إذ كمــا يــرى  ــا تظهــر لن ومــن هن
ــد العمــل وليــس فقــط مــن طبيعتــه)4). بعــض الفقهــاء، فــإن الأجــر مقــومٌ مــن مقومــات عق

ولقــد عــرف مفهــوم الأجــر عــدة تطــورات ارتبطــت بصــورة مباشــرة بتطــور مفهــوم العمــل، 
حيــث اعتبــر فــي المراحــل الأولــى لتطــور فكــرة العمــل مجــرد ثمــن للعمــل المــؤدى، انطلاقًــا مــن 
الفلســفة المعمــول لديهــا آنــذاك والتــي تجعــل مــن العمــل مجــرد ســلعة خاضعــة لقانــون الســوق، إلا 
أنــه مــا لبــث أن أخــذ يتحــول ليتخــذ أبعــاداً اجتماعيــة واقتصاديــة، مــن حيــث أهدافــه ومكوناتــه، 
باعتبــاره الوســيلة والمصــدر الوحيــد الــذي يضمــن بــه العامــل حياتــه ومعيشــته، لاســيما بعــد تدخــل 
الدولــة بفرضهــا لبعــض القواعــد القانونيــة لحمايتــه مــن التأثيــرات والأزمــات الاقتصاديــة والتقنيــة 
التــي قــد تؤثــر علــى منصــب العمــل، وعلــى ظــروف وشــروط العمــل، وخاصــةً بعــد أن بلغــت هذه 
الحمايــة مســتوى اعتبــار الأجــر مــن مســائل النظــام العــام التــي لا يمكــن الاتفــاق علــى مخالفتهــا 
ــزول  ــع الن ــذي يمن ــه، وال ــى ل ــد الأدن ــع الح ــه ووض ــات دفع ــده، وكيفي ــرق تحدي ــق بط ــا يتعل فيم
إلــى مــا دونــه فــي كافــة المهــن والأعمــال، إلــى جانــب مــا اضافتــه مختلــف القوانيــن الاجتماعيــة 

كمال صوشي: مساهمة في دراسة أثر نظام العمل بالعقود على دافعية العمال في المؤسسات الصناعية، مرجع   (1(

سابق، ص67.

د. حسام الدين كامل الأهواني: النظرية العامة للالتزام، مرجع سابق، ص79.  (2(

المادة )1( الخاصة بالتعريفات من القانون الاتحادي رقم )8( لسنة 1980م في شأن تنظيم علاقات العمل في دولة   (3(

الإمارات العربية المتحدة.

سليمان أحمية: التنظيم القانوني لعلاقات العمل في التشريع الجزائري، مرجع سابق، ص41.  (4(
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الأخــرى مــن وســائل الحمايــة والاســتقرار لبعــض عناصــره ذات الطابــع الاجتماعــي كالعــلاوات 
الاجتماعيــة علــى اختــلاف أشــكالها، والتــي أصبحــت تشــكل فــي النظــم الحديثــة جــزءًا لا يتجــزأ 
مــن الأجــر ككتلــة واحــدة)1). وقــد حظــي الأجــر فــي تشــريعات العمــل بصفــة خاصــة وفــي مختلــف 
التشــريعات الاقتصاديــة والاجتماعيــة بصفــة عامــة بمكانــة محترمــة، حيــث خصصــت لــه عــدة 

احــكام خاصــة بتنظيمــه وأشــكاله، ومختلــف وســائل وأدوات الحمايــة المقــررة لــه)2).

ــدارس الخاصــة  ــي الم ــن ف ــون المعلمي ــار نصــوص قان ــم اعتب ــه يت ــر بالذكــر، أن ومــن الجدي
نصوصــاً مكملــة لعقــد العمــل وقانــون العمــل متعلقــة بالنظــام العــام فــي دولــة الإمــارات العربيــة 
المتحــدة »حيــث إن حاصــل النعــي بالوجــه الثانــي مــن الســبب الثانــي أن الحكــم المطعــون فيــه إذا 
قضــى للمطعــون ضدهــا بمكافــأة نهايــة الخدمــة طبقًــا للقانــون رقــم 28 لســنة 99 باعتبــار أن راتبها 
الأساســي ألفــي درهــم وليــس علــى أســاس عقــد العمــل المبــرم بينهمــا يكــون الحكــم قــد أخطــأ فــي 
تطبيــق القانــون. وحيــث إن نصــوص القانــون المشــار إليــه فيمــا يتعلــق بالمعلميــن فــي المــدارس 
الخاصــة هــي نصــوص مكملــة لعقــد العمــل وقانــون العمــل وتتعلــق بالنظــام العــام ويجــب تطبيقهــا 
علــى جميــع عقــود العمــل الســارية وقــت ســريانه بالنســبة لتلــك الفئــة مــن العامليــن، ومــن ثــم يكــون 

النعــي علــى الحكــم المطعــون فيــه بهــذا الوجــه علــى غيــر أســاس«)3).

فــإذا نظرنــا إلــى الأجــر مــن حيــث مفهــوم تكلفــة الإنتــاج نجــد أنــه يؤثــر فــي أســعار الســلع فــي 
الســوق، فأثــره مــن الناحيــة الاقتصاديــة لا يقتصــر علــى العامــل فقــط، بــل يمتــد أثــره إلــى صاحــب 
العمــل أيضــاً إذ إن ارتفــاع الأجــور إضافــة إلــى أنــه يعــد مــن عناصــر عقــد العمــل، وأنــه ركــن 
مهــم مــن أركانــه وولــه أهميــة خاصــة، إذ يؤثــر فــي تقديــر إعانــة غــلاء المعيشــة، والتعويــض عــن 
مهلــة الإشــعار، ومكافــأة نهايــة الخدمــة، وتعويــض إصابــات العمــل وتأميــن العجــز والشــيخوخة 

والتأميــن الصحــي)4).

ــوق  ــأن الإنســان مخل ــة الأجــور عــرف ب ــي لحماي ــان التدخــل الدســتوري والتدخــل الدول وبي
اجتماعــي بطبعــه، فنجــده كثيــراً مــا يتعامــل مــع غيــره مــن أجــل قضــاء حوائجــه والحصــول علــى 
المــال الــذي يســد بــه حاجتــه اليوميــة مــن مــأكل وملبــس ومســكن وغيرهــا مــن الأمور الاســتهلاكية 

الجزائر،  المطبوعات،  ديوان  الجزائر،  في  الاقتصادية  الإصلاحات  ظل  في  العمل  علاقات  واضح:  رشيد   (1(

1993م، ص39.

جلال مصطفى قريشي: شرح قانون العمل الجزائري، مرجع سابق، ص40.  (2(

الأحكام  العليا، مجموعة  الاتحادية  المحكمة   ،5/1/2009 بتاريخ  352 و379،  العليا، رقم  الاتحادية  المحكمة   (3(

الصادرة من الدوائر المدنية، 2009 المنشورات الحقوقية، ص3.

د. عبد العزيز الصاصمة: التعريف بالأجر وطرق حمايته، مجلة الحقوق، العدد الأول، الكويت، مارس 1999م،   (4(

ص57.   



ح�ية أجر العامل وفقًا لأحكام قانون العمل الاتحادي الإمارا� ( 240-207 )

يونيو 2020م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 17 العدد 2141

التــي تتطلبهــا تلــك الحاجــة. فنجــد بــأن هــذه التعامــلات اليوميــة قــد تتعــارض مــع المجتمــع بشــكل 
عــام، وقــد تتعــارض مــع المصلحــة الخاصــة لبعــض أفــراد المجتمــع، ومــن ثــم يترتــب علــى ذلــك 
ظهــور العديــد مــن الصراعــات والنزاعــات التــي لــم ينظمهــا المشــرع فــي قانــون خــاص ليبيــن 

الأســس التــي يجــب علــى الفــرد أن يحافــظ عليهــا فــي تعاملاتــه اليوميــة فــي الحيــاة العمليــة)1).

ــل أدى  ــل والعام ــب العم ــن صاح ــة بي ــة العقدي ــم العلاق ــة تنظ ــد عام ــود قواع ــة لوج فالحاج
بالضــرورة إلــى وضــع الأســس العامــة لتحديــد الالتزامــات التــي يجــب علــى العامــل المحافظــة 
عليهــا. وكذلــك تحديــد التزامــات صاحــب العمــل وأهمهــا الوفــاء بالأجــر، مــن أجــل وضــع الأســس 
الفنيــة التــي لا تــؤدي إلــى الســماح للتحقيــق رغبــة أحــد الأطــراف علــى الآخــر، وكذلــك مــن أجــل 
ــون الوضعــي، مــن خــلال وضــع قواعــد  ــه جــاءت نصــوص القان ــح. وعلي ــن المصال ــق بي التوفي
آمــرة تلــزم طرفــي العلاقــة علــى اتباعهــا حتــى يضفــي علــى هــذه التصرفــات الصفــة المشــروعة 

وصحتهــا عــن إبــرام العقــد بيــن صاحــب العمــل والعامــل.

ــة صريحــة  ــا مخالف ــون فيه ــال وتك ــال والعم ــاب الأعم ــن أصح ــة بي ــات المبرم ــا التصرف أم
ــى  ــزاء عل ــاع الج ــب إيق ــا يوج ــروعة مم ــر مش ــات غي ــون تصرف ــا تك ــون. فإنه ــوص القان لنص

مخالفتهــا)2).

ــن خــلال  ــات م ــى التصرف ــاء الشــرعية عل ــي: »إضف ــر ه ــة للأج ــة القانوني ــد أن الحماي فنج
وقوعهــا ضمــن نطــاق النصــوص القانونيــة ممــا يــؤدي ذلــك إلــى ظهــور الاســتقرار، والنظــام، 

ــع«)3). ــي المجتم ــان ف والأم

إن تطــور الحيــاة الاجتماعيــة والاقتصاديــة تطلــب وضــع القواعــد الملزمــة لأصحــاب العمــل 
مــن اجــل بســط أكبــر قــدر مــن الحمايــة القانونيــة للمحافظــة علــى أجــور العمــال)4). 

ــادي  ــركات تن ــا ح ــرت بعده ــور ظه ــة الأج ــريعي لحماي ــل التش ــل التدخ ــا قب ــة م ــد مرحل بع
بالقضــاء علــى مــا شــاب تلــك الفتــرة مــن أحــوال أو أخطــاء فــي المراحــل الســابقة علــى التدخــل 
ــة  ــر والحاج ــار الفق ــور التشــريعات لانتش ــن ظه ــة م ــرة القديم ــي الفت ــت ف ــث كان التشــريعي، حي
ــذي  ــن ال ــد المعارضي ــور أح ــدوره أدى لظه ــذا ب ــي، وه ــع العمال ــا المجتم ــي منه ــي كان يعان الت

د. محمد مجدي البتيتي: التشريعات الاجتماعية، مرجع سابق، ص312.   (1(

د. عوني محمود عبيدات: شرح قانون الضمان الاجتماعي، الطبعة الأولى، دار وائل للنشر، عمان، 1998م،   (2(

ص122. 

مجدولين المخاترة: الحماية القانونية للأجر، رسالة ماجستير، جامعة مؤتة، عمان، 2004م، ص14.   (3(

رسالة  مقارنة«،  »دراسة  والكويتي  الأردني  العمل  قانون  في  القانونية  الحماية  الرشيدي:  شوق  سالم  منال   (4(

ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، عمان، 2010م، ص89.
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طالــب بتدخــل الدولــة مــن أجــل توفيــر حــدود معينــة لفئــة العمــال وهــو الاقتصــادي السويســري 
ــد  ــود عن ــال، ووضــع قي ــع تشــغيل الأطف ــي من ــاداة ف ــد قيامــه بالمن »ســيموندي« عــام 1819م عن
ــر الضمــان والأجــر للعمــال فــي  ــر الراحــة الأســبوعية ووجــوب توفي ــن، وتقري تشــغيل المراهقي
ــا  ــن فرنس ــى كل م ــات إل ــذه المطالب ــة وانتشــرت ه ــرض والشــيخوخة والبطال ــة العجــز والم حال

وألمانيــا وإنجلتــرا ... إلــخ)1).

أولاً- التدخل الدستوري لحماية الأجور:

ــل  ــلال التدخ ــن خ ــن م ــي حالتي ــرع ف ــل المش ــن قب ــا م ــريعي أيضً ــل التش ــذا التدخ ــد ه فنج
الدســتوري، والحالــة الثانيــة مــن خــلال التدخــل بتوقيــع الدولــة معاهــدات دوليــة ومحاولــة بذلــك 

ــر للأجــور. ــة أكث ــرض حماي ف

فالتدخــل مــن خــلال نصــوص الدســتور باعتبــاره أســمى التشــريعات فــي أي دولــة، فهو يشــمل 
جميــع النصــوص التــي تحــدد المببــادئ القانونيــة والنظــام القانونــي المعتمــد فــي كل دولــة، ومــدى 
ــوق  ــى حق ــن أجــل المحافظــة عل ــذه النصــوص الدســتورية م ــا ه ــي توفره ــة الت ــة القانوني الحماي
وحريــات الأفــراد داخــل المجتمــع، وهــذه النصــوص لهــا الصفــة الآمــرة والملزمــة للمشــرع عنــد 
محاولــة تعديــل أو ســن قوانيــن جديــدة داخــل الدولــة، فــلا يجــوز مخالفــة النصــوص الدســتورية)2).

ثانياً- التدخل في حماية الأجور من خلال المعاهدات الدولية:

ــات  ــال المنظم ــة أعم ــد أهمي ــة، نج ــدات الدولي ــلال المعاه ــن خ ــل م ــق بالتدخ ــا يتعل ــا فيم أم
الدوليــة ومنهــا )منظمــة العمــل الدوليــة( وهــي منظمــة دوليــة تحــاول الوصــول مــن خــلال أعمالهــا 
إلــى حمايــة حقــوق العمــال فــي دول العالــم ووضــع القوانيــن التنظيميــة لعلاقــة العمــل بيــن أصحاب 
الأعمــال والعمــال وأهــم مــا جــاء فــي النظــام الأساســي لهــا هــو المحافظــة علــى حقــوق العمــال 
وركــز علــى الأجــور ســواءً عنــد بيــان أهدافهــا الأساســية لقيــام المنظمــة أو فــي الدســتور الخــاص 
بعــد قيــام المؤسســة بأعمالهــا، فجــاء مــن ضمــن أهــداف هــذه المنظمــة »ضمــان أجــر كاف للعامــل 

بحيــث يوفــر مســتوى معقــولًا للمعيشــة«)3).

ــي  ــدة ف ــي والمعتم ــل الدول ــر العم ــن مؤتم ــم )95( الصــادرة م ــة رق ــي الاتفاقي ــك جــاء ف كذل

د. عدنان العابد، ود. يوسف إلياس: أجر العامل في قانون العمل والضمان الاجتماعي، ص12 وما بعدها.   (1(

د. السيد عيد نايل: الوسيط في شرح نظامي العمل والتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، مطابع   (2(

جامعة الملك سعود، الرياض، 1996م، ص413. 

أشارت لذلك معاهدة فرساي المادة )427/5( حيث عد هذا الهدف من أهم أهداف قيام منظمة العمل الدولية بعد   (3(

انتهاء عصبة الأمم المتحدة. انظر: د. علي غالب الداودي: شرح قانون العمل »دراسة مقارنة«، مرجع سابق، 
ص51.
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1/7/1949 وسُــميت )باتفاقيــة حمايــة الأجــور(، حيــث جــاء فــي أغلــب بنودهــا مــا يتعلــق بحمايــة 

حقــوق العمــال وأهمهــا الأجــر، تحديــد طريقــة دفــع هــذه الأجــور وكيفيــة حســابه ومواعيــد الوفــاء 
بــه وأماكنهــا وغيرهــا مــن البنــود المنظمــة للأجــور، حيــث جــاء فــي المــادة )2( مــن هــذه الاتفاقيــة 
ــتحقونه ...  ــرًا أو يس ــون أج ــن يتقاض ــى كل م ــة عل ــذه الاتفاقي ــق ه ــه: »تنطب ــى أن ــرة )1( عل فق

إلــخ«)1)).

ــر فــي شــكل المنشــأة أو مركزهــا  ــة حــدوث تغيي ــة أجــر العامــل فــي حال ــي: حماي ــب الثان المطل
ــي القانون

ــة  ــن العمال ــى صحــة وأم ــة المتحــدة عل ــارات العربي ــة الإم ــي دول ــل ف حرصــت وزارة العم
والموظفيــن، ويعتبــر قانــون العمــل الضمانــة الأساســية للمحافظــة علــى صحــة وســلامة العامــل 
»الأجيــر«، وتعــد وزارة العمــل واحــدة مــن وزارات الدولــة التــي حققــت بفضــل توجيهــات 
ــى  ــذي ركــز عل ــة حفظــه الಋ، ال ــس الدول ــان رئي ــد آل نهي ــن زاي ــة ب صاحــب الســمو الشــيخ خليف
ــن راشــد  ــد ب ــة والاقتصــاد، ومتابعــة صاحــب الســمو الشــيخ محم أن الانســان هــو محــور التنمي
آل مكتــوم نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي رعــاه الಋ، إنجــازات كبيــرة 
أبرزهــا تكريــس الاســتقرار فــي ســوق العمــل مــن أجــل خدمــة أهــداف التنميــة الشــاملة، ونجحــت 
ــرى،  ــة الكب ــال المشــروعات التنموي ــد اكتم ــدة، بع ــة الواف ــتقدام العمال ــات اس ــة سياس ــي مراجع ف
ــا التركيــز علــى اســتقطاب ذوي الكفــاءات والمهــارات والخبــرات الدوليــة للعمــل  حيــث يتــم حاليً
فــي منشــآت الدولــة. فقــد أطلــق صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، نائــب رئيــس 
الدولــة، رئيــس مجلــس الــوزراء، حاكــم دبــي، فــي أكتوبــر 2014 »الاســتراتيجية الوطنيــة 
ــم  ــى مســتوى العال ــكارًا عل ــر ابت ــدول الأكث ــن ال ــارات ضم ــل الإم ــدف لجع ــي ته ــكار« والت للابت

خــلال الســنوات الســبع القادمــة.

ــة  ــادرة وطني ــة 30 مب ــارات متوازي ــة مس ــن أربع ــل ضم ــي تعم ــتراتيجية الت ــن الاس وتتضم
للتنفيــذ خــلال الســنوات الثــلاث القادمــة كمرحلــة أولــى تشــمل مجموعــة مــن التشــريعات الجديــدة 
ــزات للقطــاع  ــة المتخصصــة ومجموعــة محف ــدرات الوطني ــاء الق ــكار وبن ــات الابت ودعــم حاضن
ــد مــن  ــة وتغييــر منظومــة العمــل الحكومــي نحــو مزي ــة البحثي ــاء الشــراكات العالمي الخــاص وبن
الابتــكار وتحفيــز الابتــكار فــي 7 قطاعــات وطنيــة رئيســة هــي الطاقــة المتجــددة والنقــل والصحــة 

ــاه والفضــاء)2). ــا والمي ــم والتكنولوجي والتعلي

دخلت هذه الاتفاقية حيز النفاذ في 24 سبتمبر 1952م.  (1(

الموقع الرسمي لمجلس الوزراء على شبكة الإنترنت:   (2(

http://uaecabinet.ae/ar/the-national-strategy-for-innovation



إس
عيل عبدول بالهوش / زايد علي زايد ( 240-207 )

217 يونيو 2020م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 17 العدد 1

وبعــد صــدور قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )25( لســنة 2010، أصبحــت الإجــراءات الشــكلية 
لنقــل وظيفــة أكثــر مرونــة وقلّــت ســيطرة أصحــاب العمــل علــى الموظفيــن. ووفقًــا لهــذا القــرار، 
ــده. ممــا يســمح  ــد للموظــف بعــد انتهــاء مــدة عق ــح عمــل جدي ــح تصري ــوزارة العمــل من يمكــن ل
للموظــف بالانتقــال إلــى عمــل آخــر دون الحاجــة إلــى الخضــوع للحرمــان مــن العمــل لمــدة ســتة 

أشــهر أو الحصــول علــى شــهادة عــدم ممانعــة مــن جهــة العمــل الســابقة.

لمنــح تصريــح عمــل جديــد، يجــب أن تكــون العلاقــة بيــن الموظــف وصاحــب العمــل الســابق 
منتهيــة بشــكل ودي، وأن يكــون الموظــف قــد عمــل لــدى صاحــب العمــل مــدة عاميــن علــى الأقــل. 
ــة صاحــب  ــن دون موافق ــد م ــل جدي ــح عم ــى تصري ــوز للموظــف الحصــول عل ــك، يج ــع ذل وم
العمــل إذا تخــاذل صاحــب العمــل عــن التزاماتــه القانونيــة أو التعاقديــة تجــاه الموظــف، كعــدم دفــع 
ــا، أو إذا لــم يكــن للموظــف دور فــي إنهــاء  صاحــب العمــل راتــب الموظــف لأكثــر مــن 60 يومً

علاقــة العمــل.

كمــا يجــوز للموظــف الحصــول علــى تصريــح عمــل جديــد دون اســتيفاء شــرط العمــل لمــدة 
ــف، أو  ــاه الموظ ــة تج ــة أو التعاقدي ــه القانوني ــن التزامات ــل ع ــب العم ــاذل صاح ــن، إذا تخ عامي
ــم  ــاء الحك ــي بإلغ ــتئناف دب ــة اس ــك الصــدد قضــت محكم ــي ذل ــفياًّ، وف كان فصــل الموظــف تعس
المســتأنف فيمــا قضــى بــه مــن رفــض وإلــزام المســتأنف ضدهمــا الأولــى شــركة بحريــة والثانــي 
»ا. ش. س« بــأن يدفعــا للمســتأنف مديــر عمليــات تشــغيل مبلــغ 112 ألــف درهــم والمصروفــات 
ومبلــغ ألــف درهــم مقابــل أتعــاب المحامــاة. وتتلخــص الدعــوى فــي أن المدعــي أقــام دعــواه علــى 
ــارحًا  ــال ش ــم. وق ــف دره ــغ 169 أل ــه مبل ــا ل ــأن يدفع ــا ب ــم بإلزامهم ــا الحك ــا طالبً ــى عليه المدع
ــب  ــغيل برات ــات تش ــر عملي ــة مدي ــي مهن ــل 87 ف ــذ أبري ــل من ــا بالعم ــق لديهم ــه التح ــواه بأن لدع
ــا  ــه مم ــاء خدمات ــا بإنه ــا قام ــى 10/5/2002 إلا أنهم ــد حت ــا، وتجــدد العق شــهري 19170 درهمً
يلزمهــا بتعويضــه عــن الفصــل التعســفي بمــا يعــادل راتــب ثلاثــة أشــهر وبتعويــض بمــا يعــادل 
ــرة  ــى الشــكوى لدائ ــذي ألجــأه إل ــر ال ــة، الأم ــن ســنوات الخدم ــب أســبوعين عــن كل ســنة م رات
العمــل التــي أحالــت الأمــر إلــى المحكمــة. وجــرى دفــاع المدعــى عليهمــا أمــام محكمــة أول درجــة 
علــى عــدم وجــود صفــة للمدعــى عليهــا الأولــى لكونهــا وكيــلًا عــن المدعــى عليهــا الثانيــة وعلــى 

رفــض الدعــوى بعــدم الثبــوت وعــدم الأحقيــة)1).

خبر بعنوان: استئناف دبي ترفض إلغاء حكم بتعويض عن فصل تعسفي، صحيفة البيان، العدد الصادر بتاريخ   (1(

11 أغسطس 2001م، منشور على الموقع الرسمي للصحيفة على شبكة الإنترنت:

http://www.albayan.ae/across-the-uae/2001-08 - 11 - 1.1235896
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المبحث الثاني: حماية الأجر في مواجهة صاحب العمل

تمهيد وتقسيم:

عرفــت المــادة الأولــى مــن قانــون العمــل الإماراتــي الأجــر بأنــه: »هــو كل مــا يعطــي للعامــل 
لقــاء عملــه بموجــب عقــد العمــل ســواء كان نقــدًا أو عينًــا ممــا يدفــع ســنويًا أو شــهريًا أو أســبوعيًا 
أو يوميًــا أو علــى أســاس الســاعة أو القطعــة أو تبعًــا للإنتــاج أو بصــورة عمــولات. ويشــمل الأجــر 
عــلاوة غــلاء المعيشــة كمــا يشــمل الأجــر كل منحــة تعطــى للعامــل جــزاء أمانتــه أو كفاءتــه إذا 
كانــت هــذه المبالــغ مقــررة فــي عقــود العمــل أو نظــام العمــل الداخلــي للمنشــأة أو جــرى العــرف أو 

التعامــل بمنحهــا حتــى أصبــح عمــال المنشــأة يعتبرونهــا جــزءًا مــن الأجــر لا تبرعــاً«)1).

والأجــر الأساســي طبقًــا للقانــون الإماراتــي: هــو الأجــر الــذي ينــص عليــه عقــد العمــل فــي 
ــاً كان نوعهــا. وللتعــرف  ــدلات أي ــن ولا تدخــل ضمــن هــذا الأجــر الب ــن الطرفي ــاء ســريانه بي أثن

علــى حمايــة الأجــر فــي مواجهــة صاحــب العمــل مطلبيــن، وذلــك علــى النحــو التالــي:

المطلب الأول: الحماية من الاقتطاع الظاهر.

المطلب الثاني: الحماية من الاقتطاع المستتر.

المطلب الأول: الحماية من الاقتطاع الظاهر

أكــدت وزارة العمــل بدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة أنــه لا يجــوز لأصحــاب العمــل اقتطاع 
أي مبلــغ مــن أجــر العامــل، لقــاء حقــوق خاصــة، إلا فــي حــالات محــددة، تتطلــب ألا يتجــاوز مــا 

يقتطــع مــن الأجــر فــي هــذه الحالــة %10 مــن الأجــر الــدوري للعامــل. 

وأشــارت وزارة العمــل إلــى أنــه لا يجــوز اقتطــاع أي مبلــغ مــن أجــر العامــل إلا فــي حــالات 
ــي يجــب  ــه، والأقســاط الت ــى حق ــادة عل ــى العامــل زي ــي دفعــت إل ــغ الت اســترداد الســلف أو المبال
قانونــاً علــى العمــال دفعهــا مــن أجورهــم كأنظمــة الضمــان الاجتماعــي والتأمينــات، واشــتراكات 
العامــل فــي صنــدوق الادخــار، أو الســلف المســتحقة للصنــدوق، وأقســاط أي مشــروع اجتماعــي 
أو أي مزايــا أو خدمــات أخــرى يقدمهــا صاحــب العمــل وتوافــق عليهــا دائــرة العمــل، والغرامــات 
التــي توقــع علــى العامــل بســبب المخالفــات التــي يرتكبهــا، وكل ديــن يســتوفى تنفيــذاً لحكــم قضائي، 
علــى ألا يزيــد مــا يقتطــع تنفيــذاً للحكــم علــى ربــع الأجــر المســتحق للعامــل، وإذا تعــددت الديــون 
أو تعــدد الدائنــون، أعتبــر حدهــا الأعلــى نصــف الأجــر، وتقســم المبالــغ المطلــوب حجزهــا بيــن 

مســتحقيها قســمة غرمــاء، بعــد دفــع ديــن النفقــة الشــرعي بنســبة ربــع الأجــر.

المادة )1( من قانون العمل الإماراتي.  (1(
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وترفــض وزارة المــوارد البشــرية والتوطيــن الموافقــة علــى طلبــات أصحــاب المنشــآت 
للحصــول علــى بطاقــات عمــل جديــدة، إذا تبيــن لهــا أن ملفاتهــا بالــوزارة تتضمــن مخالفــات فــي 
نظــام حمايــة الأجــور التــي تصنفهــا الــوزارة بأنهــا مــن المخالفــات الجســيمة. وتشــدد الــوزارة علــى 
أنــه يترتــب علــى عــدم الاشــتراك فــي نظــام حمايــة الأجــور أو التأخيــر فيــه، وفقًــا لأحــكام القــرار 
الــوزاري، إجــراءات عــدة، هــي وقــف منــح تصاريــح عمــل جديــدة للمنشــأة، طبقــاً للمهــل التــي 
حددهــا القــرار، ويرفــع الوقــف بــدءًا مــن الشــهر التالــي لقيامهــا بالتحويــل الكامــل لجميــع الأجــور 
المتأخــرة، ويتــم كذلــك وقــف منــح تصاريــح عمــل جديــدة للمنشــأة، ومنشــآت صاحــب العمــل كافــة، 

إذا تجــاوز شــهراً مــن تاريــخ الاســتحقاق)1).

وقــد راعــى المشــرع حاجــة الأجيــر إلــى أجــره، مصــدراً رئيسًــا أو وحيــدًا لمعيشــة أســرته، 
حيــث تنــص غالبيــة القوانيــن بعــدم إجــازة الخصــم مــن أجــر العامــل بمــا يجــاوز النســب المحــددة 
وفقًــا للقانــون)2)، ســواء أكان هــذا الخصــم بســبب اســتيفاء مــا حــاق بصاحــب العمــل مــن أضــرار 
ــن  ــل م ــه العام ــا يرتكب ــات عم ــع غرام ــبب توقي ــذا بس ــه، أم كان ه ــل أو إهمال ــأ العام ــة خط نتيج

مخالفــات)3).

فنجــد أنــه حتــى وإن خالــف العامــل نظــام المنشــأة، ولمــا لصاحــب العمــل مــن ســلطة، فــإن 
ذلــك لا يتــرك لــه المجــال ويتعســف فــي اســتعمال حقــه فــي إيقــاع الجــزاءات التأديبيــة.

إنمــا يجــب علــى صاحــب العمــل ألا يتمــادى فــي ممارســة حقــه فــي خصــم أجــر العامــل، ذلــك 
لأن هــذا الأجــر يمثــل الركيــزة الأساســية التــي يســتند إليهــا العامــل فــي ديمومتــه الإنســانية.

وقــد أقــر القضــاء الإماراتــي جــواز تعديــل الأجــر زيــادةً أو نقصانــاً باتفــاق الطرفيــن الصريــح 
ــل  ــي: »يجــوز تعدي ــا يل ــي م ــم قضائ ــي منطــوق حك ــة؛ إذ جــاء ف ــي دون اشــتراط كتاب أو الضمن
الأجــر المتفــق عليــه ســواء بالزيــادة أو النقصــان باتفــاق الطرفيــن ســواء صراحــةً أو ضمنــاً ولا 

يشــترط المشــرع أن يكــون هــذا التعديــل كتابــة وأن اســتخلاص هــذا التعديــل موضوعــي«)4).

الحقوقية،  الحلبي  منشورات  الأولى،  الطبعة  الاجتماعي،  التأمين  قانون  مبادئ  عمرو:  أبو  أحمد  د. مصطفى   (1(

بيروت، 2010م، ص340. 

د. حسين عبد اللطيف حمدان: قانون العمل »دراسة مقارنة«، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2007م،   (2(

ص440. 

د. حسين عبد اللطيف حمدان: قانون العمل »دراسة مقارنة«، مرجع سابق، ص440.   (3(

انظر في ذلك: نقض أبوظبي، رقم 22 تاريخ 22/2/2009، سلسلة مبادئ النقض، المنازعات العمالية في ضوء   (4(
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المطلب الثاني: الحماية من الاقتطاع المستتر

ــة  ــة حمائي ــا منظموم ــي مجمله ــزات تشــكل ف ــدة مرتك ــة المتحــدة بع ــارات العربي قامــت الإم
ــزام منشــآت  ــي إل ــل ف ــة الإمــارات، أحــد هــذه المرتكــزات يتمث ــي دول ــة لأجــور العمــال ف متكامل
القطــاع الخــاص بتحويــل أجــور العامليــن لديهــا إلــى البنــوك ومراكــز الصرافــة بشــكل إلكترونــي 
ــى  ــة مبتكــرة تضمــن للعامــل الحصــول عل ــر آلي ــذي يعتب ــة الأجــور« ال مــن خــلال »نظــام حماي
أجــره المثبــت فــي عقــد عملــه بالموعــد المحــدد ودون أي اقتطاعــات، كمــا أنــه يوفــر علــى صاحــب 
العمــل الجهــد الوقــت ويمكنــه مــن الإيفــاء بالتزاماتــه القانونيــة حيــال العامليــن فــي منشــأته بأســهل 

الطــرق وأيســرها)1).

أولاً- قاعدة بيانات:

ــات  ــل قاعــدة بيان ــوزارة العم ــر ل ــة المتحــدة يوف ــارات العربي ــة الإم ــي دول ــذا النظــام ف إن ه
محدثــة مــا يتيــح لهــا الوقــوف بشــكل فــوري علــى المنشــآت التــي لا تســدد الأجــر؛ حيــث إن النظــام 
ــارات  ــة الإم ــى دول ــم إل ــة أوفدته ــل الدولي ــة العم ــت منظم ــراء كان ــل خب ــن قب ــادات م حظــي بإش
للإطــلاع علــى آليــة عملــه، حيــث تأكــدوا مــن فاعليتــه فــي حمايــة الأجــر وأوصــوا بتعميــم تجربــة 
ــدول الأعضــاء، حيــث بــدأت عــدة دول فــي تطبيــق نمــاذج مشــابهة لهــذا النظــام  النظــام علــى ال

فــي أســواق عملهــا)2).

وتقــوم وزارة العمــل فــي دولــة الإمــارات بتحويــل المنشــآت التــي تتخلــف عــن ســداد الأجــر 
لأكثــر مــن شــهرين إلــى الجهــات القضائيــة لاتخــاذ الإجــراءات اللازمــة حيالهــا إلــى جانــب فــرض 
غرامــات ماليــة بحــق تلــك المنشــآت الأخــرى التــي لا تشــترك فــي نظــام حمايــة الأجــور، فضــلًا 
ــح  ــة تصاري ــا أي ــاف منحه ــي إيق ــل ف ــة تتمث ــة بحــق المنشــآت المخالف عــن اتخــاذ إجــراءات إداري
لاســتقدام وتشــغيل العمالــة إلــى أن تبــدي التزامهــا بالســداد، حيــث يعتبــر هــذا الإجــراء احترازيًــا 
ــأة  ــدد بالمنش ــده المح ــي موع ــا ف ــى أجره ــي لا تحصــل عل ــة الت ــدد العمال ــن ع ــد م ــتهدف الح يس

الواحــدة.

ثانياً- ضمانات بنكية:

ــدى  ــجلة ل ــآت المس ــزام المنش ــارات إل ــة الإم ــي دول ــر ف ــة الأج ــزات حماي ــن مرتك ــن بي وم
وزارة العمــل بتقديــم ضمانــات بنكيــة عــن أي عامــل جديــد ترغــب فــي تشــغيله؛ إذ تقــوم الــوزارة 

د. مهند صالح الزغبي: النظام القانوني للتأمين إصابات العمل في قانون الضمان الاجتماعي الأردني »دراسات   (1(

القانون المصري والفرنسي«، دار يافا العلمية للنشر والتوزيع، عمان، 2013م، ص213. 

صحيفة البيان الإماراتية، خبر بعنوان: »بن ديماس متحدثاً أمام مؤتمر العمل الدولي في جنيف: الإمارات ملتزمة   (2(

بتطبيق منظومة حماية أجور العمال«، 7 يونيو 2015م، ص7.
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ــي تتأخــر المنشــأة عــن  ــال الت ــح العم ــات لصال ــك الضمان ــة بتســييل تل وبموجــب إجــراءات معين
ــة. ــا ومســتحقاتهم المالي ــن لديه ســداد أجــور العاملي

إن وزارة العمــل وبموجــب أحــد المرتكــزات المشــار إليهــا تتيــح أمــام العامــل الــذي يثبــت عــدم 
حصولــه علــى أجــره لأكثــر مــن شــهرين، الانتقــال الفــوري للعمــل لــدى منشــأة مــن خــلال إصــدار 
تصريــح عمــل جديــد لــه وفــق إجــراءات ســريعة وســهلة، وذلــك فــي حــال رغــب بمواصلــة عملــه 
المؤقــت فــي الدولــة وعــدم العــودة إلــى بلــده، حيــث إن عــدم التــزام صاحــب العمــل بســداد الأجــر 
ــذي  ــذي ال ــد مــع العامــل المعنــي، الأمــر ال ــه بشــروط التعاق ــر إخــلالًا مــن جانب فــي موعــده يعتب

يتطلــب تدخــلًا ســريعاً مــن وزارة العمــل عبــر اتخــاذ الإجــراء المشــار إليــه)1).

ثالثاً- خدمة »راتبي«: 

ــدم  ــل للتق ــام العام ــوات أم ــدة قن ــر ع ــر توفي ــة الأج ــة حماي ــزات منظوم ــن مرتك ــن بي إن م
بالشــكاوى ذات العلاقــة بأجــره إلــى وزارة العمــل ســواء أكان ذلــك عبــر الحضــور إلــى مكاتــب 
الــوزارة العمــل، حيــث يتــم بحــث الشــكاوى المقدمــة بحضــور صاحــب العمــل المشــتكى عليــه، 
ــة تلــك الشــكاوى إلــى  ــم يتــم التوصــل إلــى حلــول وديــة ترضــي الطرفيــن تتــم إحال وفــي حــال ل
القضــاء للنظــر والبــت فيهــا وذلــك بالتــوازي مــع الســماح للعامــل بالعمــل لــدى منشــأة أخــرى إلــى 
حيــن انتهــاء قضيتــه بموجــب مــن خــلال منحــه تصريــح عمــل مؤقــت، وذلــك حرصًــا مــن الــوزارة 
علــى وجــود دخــل مــادي للعامــل خــلال فتــرة النظــر فــي شــكواه إلــى جانــب تمكيــن العامــل مــن 
تقديــم شــكواه عبــر خدمــة »راتبــي« المتوافــرة فــي الموقــع الإلكترونــي للــوزارة وفــي تطبيقــات 

الهواتــف الذكيــة)2).

رابعًا- تغريم المنشآت التي تتخلف عن سداد الأجر: 

ــر  ــداد الأج ــن س ــف ع ــي تتخل ــآت الت ــم المنش ــوزراء تغري ــس ال ــابق لمجل ــرار س ــن ق تضم
ــغ 5 آلاف درهــم  المســتحق للعامــل مــن خــلال نظــام حمايــة الأجــور لمــدة 60 يومــاً فأكثــر، مبل
ــى  ــن عل ــر الحاصلي ــال غي ــدد العم ــة تع ــي حال ــم ف ــف دره ــى 50 أل ــد أقص ــل وبح ــن كل عام ع

ــورة. ــدة المذك ــم خــلال الم أجره

إن القــرار الــوزاري الخــاص بحمايــة الأجــور ملــزم لــكل مــن صاحــب العمــل والعامــل علــى 
ــدّ خطــوة مهمــة لمعالجــة  ــه يع ــث إن ــي هــذا المجــال؛ حي ــه لا مجــال للاســتثناءات ف الســواء، وأن

صحيفة البيان الإماراتية، خبر بعنوان: »بن ديماس متحدثاً أمام مؤتمر العمل الدولي في جنيف: الإمارات ملتزمة   (1(

بتطبيق منظومة حماية أجور العمال«، 7 يونيو 2015م، ص7.
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ــة  ــه عــزز الثقاف ــى أن ــة إل ــة، إضاف ــة قانوني ــح العمــال يتمتعــون بحماي ــة، وأصب النزاعــات العمالي
العماليــة لــدى أصحــاب المنشــآت الذيــن أدركــوا مــن خــلال القــرار الــوزاري، أن عليهــم التزامًــا 
قانونيًــا بتحويــل رواتــب العامليــن لديهــم مــع أول كل شــهر، وأصبــح كل مــن يتوقــف عــن ذلــك فــي 

مواجهــة الجــزاءات التــي يتضمنهــا القــرار.

ويــرى الباحــث أن هــذا القــرار قــرار يتعلــق بالنظــام العــام الــذي يمــس المصلحــة العامــة، ولا 
يصــح لأحــد الخــروج عنــه ســواء كان صاحــب العمــل أو العامــل نفســه، حيــث أن حمايــة الأجــور 
يعتبــر أفضــل وســيلة لاســتقرار العلاقــة بيــن أصحــاب الأعمــال والعمــال، ويؤكــد توازنهــا وثباتها، 

لأنــه يهــدف إلــى حمايــة العامــل وأجــره، وفــي الوقــت نفســه يحمــي صاحــب العمــل أيضــاً.

ــة مبتكــرة، تقــوم المنشــآت بموجبهــا بدفــع أجــور  ــة إلكتروني ــة الأجــور آلي ويعــد نظــام حماي
عمالهــا عبــر المصــارف وشــركات الصرافــة، والمؤسســات الماليــة المــزودة للخدمــة، وتــم 
تطويــر النظــام مــن قبــل المصــرف المركــزي، بتقنيــة تســمح لــوزارة العمــل بإنشــاء قاعــدة بيانــات 
ــزام المنشــآت  ــي القطــاع الخــاص، ومــدى الت ــن ف ــع أجــور العاملي ــات دف ومعلومــات، عــن عملي

ــد المبــرم بيــن الطرفيــن.  بدفــع أجــور عمالهــا، حســب العق

ــة الأجــور خــلال أســبوعين  ــر نظــام حماي ــل أجــور عامليهــا عب ــى المنشــأة تحوي ويجــب عل
مــن تاريــخ اســتحقاق الأجــر الشــهري، أو فــي المواعيــد التــي تضمنهــا عقــد العمــل إن كانــت أقــل 
مــن شــهر. وتتحمــل المنشــأة جميــع التكاليــف التــي تترتــب علــى الاشــتراك فــي هــذا النظــام مــن 
عمــولات مصرفيــة أو رســوم وكلاء الخدمــة أو غيرهــا مــن المصاريــف، ويحظــر تحميــل العامــل 
ــا مــن هــذه التكاليــف الماليــة بمــا فــي ذلــك الاقتطــاع مــن أجــره ســواء بشــكل مباشــر أو غيــر  أيًّ

مباشــر.

وقــد أكــد القضــاء الإماراتــي علــى اســتحقاق أجــر العامــل ولــو لــم يســند لــه عمــل طالمــا أنــه 
أعــد نفســه وتفــرغ لــه، حيــث جــاء فــي حكــم قضائــي مــا يلــي: »حيــث إن اســتحقاق العامــل للأجــر 
شــرطه – وعلــى مــا جــرى بــه قضــاء هــذه المحكمــة – أن يكــون عقــد العمــل مــا زال قائمًــا وأن 
يكــون العامــل قــد أدى عملــه أو أعــد نفســه وتفــرغ لــه وإن لــم يســند لــه عمــل إعمــالًا لنــص الفقــرة 
الأاولــى مــن المــادة 912 مــن قانــون المعامــلات المدنيــة الصــادر بالقانــون الاتحــادي رقــم 5 لســنة 
1985 فــإذا كان العامــل قــد فصــل مــن العمــل أو انتهــت علاقــة العمــل علــى أيــة صــورة انقضــى 

التــزام صاحــب المــل بدفــع الأجــر«)1).

تمييز دبي، رقم 191 تاريخ 7/11/1999، مجموعة الاحكام الصادرة في المواد المدنية والتجارية والأحوال   (1(

الشخصية والجزائية، 1999، العدد 10، ص823.
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المبحث الثالث: حماية الأجر في مواجهة دائني العامل

تمهيد وتقسيم:

يُعــد الأجــر عنصــرًا أساســيًا بــل وجوهريًــا فــي عقــد العمــل، فهــو الوســيلة التــي يســتطيع مــن 
ــه علــى حاجاتــه الضروريــة لــه ولأســرته،  خلالهــا العامــل مــن الاســتمرار فــي العيــش وحصول
ــه عــن  ــه وبحث ــق علي ــل المتف ــل أداء العم ــزام العام ــه فســبب الت ــزام أطراف ــك هــو ســبب الت وكذل
المصــدر المناســب الــذي يتوافــق بــه الأجــر مــع حجــم العمــل المطلــوب منــه أداءه، وســبب التــزام 
صاحــب العمــل بدفــع الأجــر للعامــل وانتفاعــه بالعمــل عوضــاً عنــه، فالأجــر يكــون مســتحقاً حتــى 
ــي  ــة دائن ــي مواجه ــة الأجــر ف ــى حماي ــه ســيتم التعــرف عل ــده)1)، وعلي ــان تحدي ــل الطرف ــو أغف ل

العامــل، ســيتم تقســيم هــذا المبحــث إلــى مطلبيــن، وذلــك علــى النحــو التالــي:

المطلب الأول: حماية الأجر من دائني العامل.

المطلب الثاني: حماية الاجر من العامل نفسه.

المطلب الأول: حماية الأجر من دائني العامل

ــدر  ــان الق ــن لبي ــن فرضيي ــة بي ــي العامــل يجــب التفرق ــة الأجــر مــن دائن ــث عــن حماي للحدي
ــن  ــدة الدائ ــرض الأول: وح ــل، الف ــب العم ــد صاح ــت ي ــل تح ــر العام ــن أج ــه م ــز إقتطاع الجائ
الحاجــز ووحــدة الديــن المحجــوز مــن أجلــه، وفــي هــذا الفــرض لا يجــوز أن تزيــد نســبة مــا يقتطــع 
مــن أجــر العامــل عــن الربــع. أمــا الفــرض الثانــي: تعــدد الدائنيــن الحاجزيــن أو تعــددت الديــون أو 

كليهمــا، فــي هــذا الفــرض لا يجــوز أن تزيــد النســبة عــن النصــف.

هنــاك اقتطــاع يســتطيع صاحــب العمــل إيقاعــه علــى الأخيــر وهــو مواجهــة دائنــي الأجيــر 
نفســه، حيــث أحــاط المشــرع الأجــر بضمانــات أخــرى يكفــل وصــول الأجيــر لاســتحقاق أجــره 
ــي حــدود  ــاص مــن أجــره إلا ف ــة الانتق ــم تجــز التشــريعات المختلف ــث ل ــلًا أو شــبه كامــل حي كام

ــع الحيــوي للأجــر)2).  ــك مراعــاة للطاب ــة وذل ضيق

ــل  ــه بالعم ــدم قيام ــن ع ــم م ــلًا بالرغ ــره كام ــى أج ــل أن يتقاض ــق للعام ــالات يح ــاك ح فهن
ــي: ــي كالتال ــه وه ــوب من المطل

الحالة الأولى:

القطاع  الكويتي الجديد رقم 6 لسنة 2010 بشأن العمل في  د. طارق عبد الرؤوف رزق: شرح قانون العمل   (1(

الأهلي، مرجع سابق، ص100. 

د. نبيل عمر: أصول التنفيذ الجبري في القانون اللبناني، مكتبة الحلبي الحقوقية، بيروت، 2003م، ص214.   (2(
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ــى مــكان العمــل ووضــع نفســه  ــزام بالحضــور إل ــد العمــل بالالت ــام العامــل بموجــب عق إذا ق
ــأداء أي عمــل حيــث إن  ــه ب ــم يكلف ــر ل تحــت إشــراف وســلطة صاحــب العمــل، إلا أن هــذا الأخي
التقاعــس جــاء مــن جانــب صاحــب العمــل، فإنــه يجــب عليــه دفــع أجــر العامــل كامــلًا دون انتقــاص 

منــه لأن تأخيــر العمــل كان مــن جانــب صاحــب العمــل)1)).

وتطبيقــاً لذلــك فقــد أعتبــرت المحكمــة الاتحاديــة العليــا بدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة أن 
علاقــة التبعيــة بيــن العامــل وصاحــب العمــل معيــاراً للتفرقــة بيــن عقــد العمــل وعقــد الشــراكة، 
ــط العامــل بصاحــب العمــل هــي  ــة التــي ترب ــة الخضــوع أو التبعي حيــث جــاء فــي الحكــم »علاق
معيــار التفرقــة بيــن عقــد العمــل وعقــد الشــراكة الــذي يقــوم علــى نيــة المشــاركة بيــن الشــركاء، 
وإنــه طبقــاً للمــادة 14 مــن قانــون الشــركات الاتحــادي يجــوز أن تكــون حصــة الشــريك مبلغــاً مــن 

النقــود أو حصــة عينيــة أو أن تكــون عمــلًا«)2).

ــه  ــر عمل ــى مق ــل إل ــه: »إذا حضــر العام ــى أن ــك نجــد المشــرع المصــري ذهــب إل ــي ذل وف
فــي الوقــت المحــدد للعمــل وكان مســتعداً لمباشــرة العمــل، وحالــت دون ذلــك أســباب ترجــع إلــى 
ــت  ــا إذا حضــر وحال ــلًا، أم ــلًا، واســتحق أجــره كام ــه فع ــه أدى عمل ــر كأن ــل اعتب صاحــب العم
ــة خارجــة عــن إرادة صاحــب العمــل، أســتحق نصــف  ــه، أســباب قهري ــن مباشــرة عمل ــه وبي بين

أجــره«)3).

الحالة الثانية:

التــي فيهــا يكــون العامــل يســتحق فيهــا أجــره رغــم عــدم قيامــه بالعمــل فــي حالــة الإجــازات 
والعطــل الأســبوعية وأيــام العطــل الرســمية كالأعيــاد. إن الحديــث عــن هــذه الإجــازات واســتحقاق 
الأجــر خلالهــا ومــدى الحمايــة التــي فرضتهــا نصــوص القوانيــن علــى صاحــب العمــل يتطلــب 

البحــث فــي جميــع هــذه الإجــازات لذلــك يكتفــي بنصــوص المــواد)4). 

وعليــه، نجــد أن المشــرع نــص علــى ذلــك فــي قانــون العمــل، ونظــراً لاعتبــارات اجتماعيــة، 
فقــد وجــدت وســيلتين لتحقيــق الغايــة ممــا تــم الإشــارة إليــه أعــلاه، وذلــك علــى النحــو التالــي:

منال سالم شوق الرشيدي: الحماية القانونية في قانون العمل الأردني والكويتي »دراسة مقارنة«، مرجع سابق،   (1(

ص139.

المحكمة الاتحادية العليا، رقم 500، تاريخ 20/6/2000، الاحكام المدنية، 2000م، الجزء الأول، المنشورات   (2(

الحقوقية، ص573.

1996م،  الإسكندرية،  المعارف،  منشأة  الاولى،  الطبعة  العمالية،  للحقوق  الجنائية  الحماية  العجوز:  ناهد  د.   (3(

ص178. 

د. أحمد عبد الكريم أبو شنب: شرح قانون العمل، مرجع سابق، ص225.   (4(
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ــا عــن القواعــد  أولًا- فــي إطــار قانــون العمــل مــن خــلال وضعــه تنظيمــات قانونيــة خروجً
المدنيــة فيمــا يتعلــق بالتزامــات المتعاقديــن فــي عقــود المعاوضــة والعقــود الملزمــة للجانبيــن والتــي 
يكــون فيهــا صاحــب العمــل ملــزم بدفــع الأجــر ونظيــر قيــام العامــل بــاداء العمــل المتفــق عليــه، 

فمــن هــذه الحــالات التــي يســتحق العامــل أجــره دون أداء عمــلًا فعــلًا:

حالــة يتــم إعفــاء العامــل مــن أداء العمــل قانونًــا أو اتفاقًــا مــع احتفاظــه بحقــه بالحصــول . 1
علــى أجــره أو جــزء مــن هــذا الأجــر ووهــي فــي حالــة )الإجــازات( متعــددة الأســباب، 
والأغــراض وأيضًــا إعفــاء العامــل مــن اعتبــارات عامــة ووطنيــة أو مهنيــة مثــل عنــد 

أداء الخدمــة العســكرية.

حــالات يتقــرر فيهــا الحــق للعامــل فــي الحصــول علــى الأجــر مقابــل مجــرد )اســتعداده( . 2
لأداء العمــل دون القيــام بأدائــه لأســباب لا دخــل لإرادتــه فيهــا وهي كالحــروب والكوارث 

الطبيعيــة وأي ســبب قهــري لا يــد للعامــل فيــه.    

ثانيًــا- فــي إطــار نظــام التأميــن )الضمــان( الاجتماعــي والنظــم الخاصــة المكملــة لــه، حيــث 
وجودهــا مجتمعــة بديــلًا للأجــر، يحصــل عليــه العامــل فــي حــالات عــدم أدائــه للعمــل تحــدد فــي 
نصــوص قانــون التأمينــات الاجتماعيــة أو مــا يعــرف بالضمــان الاجتماعــي فــي بعــض القوانيــن. 

المطلب الثاني: حماية الأجر من العامل نفسه

ــذل مــن جهــد  ــى أن كل مــا يُب ــه لمفهــوم العمــل إل يشــير قانــون العمــل الإماراتــي فــى تعريف
ــن  ــاق بي ــو اتف ــل ه ــد العم ــأن عق ــاد ب ــا أف ــر، كم ــاء أج ــماني، لق ــي أو جس ــري أو فن ــاني، فك إنس
ــلًا  ــؤدي عم ــد بمقتضــاه العامــل أن ي ــدة، يتعه ــر محــدد الم صاحــب عمــل وعامــل، محــدد أو غي

ــاء أجــر. ــه أو إشــرافه، لق ــل، وتحــت إدارت ــاً لصاحــب العم معين

ويشــمل مصطلــح الأجــر الأجــر الأساســي الــذي يدفــع إلــى العامــل عــن العمــل الــذي يؤديــه 
فــي مــدة معينــة مــن الزمــن أو علــى أســاس القطعــة أو الإنتــاج، بجانــب العــلاوة الســنوية، مضافــاً 
ــاً  إليــه جميــع العــلاوات والبــدلات والمكافــآت، التــي تدفــع للعامــل مقابــل العمــل أو بمناســبته، أي

كان نوعهــا وطريقــة حســابها)1).

ــي  ــر لإرادة طرف ــر الأج ــر تقدي ــرع أم ــرك المش ــد ت ــف فق ــلاف الوظائ ــوع واخت ــراً لتن ونظ
ــذا  ــدار ه ــى لمق ــدًّا أقص ــى أو ح ــدًّا أدن ــع ح ــم يض ــل( ول ــب العم ــل وصاح ــل )العام ــة العم علاق
ــم يحــدد  ــإذا ل ــل، ف ــد العم ــي عق ــل يســتحق الأجــر المحــدد ف ــى أن العام ــص عل ــث ن الأجــر، حي

عبد العال عبد الಋ خليل، مقال منشور على الموقع الإلكتروني:  (1(

 http://www.al-sharq.com/news/details/273711
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الأجــر فــي العقــد اســتحق العامــل الأجــر وفقــاً لمــا تقضــي بــه لائحــة تنظيــم العمــل، وإذا لــم يحــدد 
الأجــر باللائحــة، يســتحق العامــل أجــراً يُعــادل الأجــر المقــدر لعمــل مــن النــوع ذاتــه فــي المنشــأة، 
وإلا يقــدر طبقــاً لعــرف المهنــة فــي الجهــة التــي يــؤدي فيهــا العمــل، فــإذا لــم يوجــد تولــى القاضــي 

ــاً لمقتضيــات العدالــة)1). تقديــر الأجــر وفق

ــم يقــوم صاحــب العمــل  ــأداء العمــل أولًا ث ــام العامــل ب ــى قي ــد جــرى عل وحيــث إن العمــل ق
بالوفــاء وأداء الأجــر بعــد اســتيفاء العمــل، لذلــك فقــد أهتــم القانــون بضــرورة قيــام صاحــب العمــل 
بالوفــاء بالتزامــه ورصــد أحــكام صارمــة لمــن يخالــف ذلــك، حيــث أشــار إلــى أن الأجــور وغيرهــا 
ــن بأجــر  ــؤدى أجــور العمــال المعيني ــة، وت ــة القطري ــؤدى بالعمل ــغ المســتحقة للعامــل ت مــن المبال
ســنوي أو شــهري مــرة فــي الشــهر علــى الأقــل، وتــؤدى أجــور جميــع العمــال الآخريــن مــرة كل 
ــاء ســاعاته  ــام العمــل وأثن ــى العامــل نفســه، فــي أحــد أي ــى الأقــل، ويدفــع الأجــر إل أســبوعين عل
وفــي محلــه العــادي أو أي محــل آخــر توافــق عليــه الإدارة، ويجــوز تحويلــه إلــى حســاب العامــل 
فــي البنــك الــذي يتفــق عليــه الطرفــان أو دفعــه للوكيــل الــذي يعينــه العامــل كتابــة، ولا تبــرأ ذمــة 
صاحــب العمــل مــن أجــر العامــل إلا إذا قــام بتحويلــه فعــلًا إلــى البنــك أو وقــع العامــل أو مــن ينــوب 
عنــه بمــا يفيــد اســتلام الأجــر فــي الســجل المعــد لذلــك أو علــى الإيصــال المعــد لهــذا الغــرض، 
علــى أن تشــمل بيانــات هــذه المســتندات مفــردات الأجــر، وعلــى صاحــب العمــل أن يدفــع للعامــل 
ــام  ــخ القي ــى تاري ــذي أداه حت ــل ال ــاء العم ــه لق ــتحق ل ــر المس ــنوية الأج ــازة الس ــه بالإج ــل قيام قب

بالإجــازة، مضافــاً إليــه أجــر الإجــازة المســتحق لــه)2).

ويختلــف مركــز العامــل فــي عقــد العمــل عــن مركــز الوكيــل فــي عقــد الوكالــة، فقــد جــاء فــي 
حكــم قضائــي إماراتــي مــا يلــي: »اختــلاف مركــز العامــل فــي عقــد العمــل عــن مركــز الوكيــل 
فــي عقــد الوكالــة المنصــوص عليــه فــي المــادة 924 مــن قانــون المعامــلات المدنيــة، ففــي الوكالــة 
تنتفــي علاقــة التبعيــة بيــن الوكيــل والمــوكل فــي أدائــه العمــل القانونــي محــل الوكالــة مســتقلًا غيــر 
خاضــع لإشــراف وتبعيــة صاحــب العمــل ولا يلتــزم إلا بحــدود الوكالــة طبقــاً للقانــون أو الاتفــاق، 
وإن كان لا يوجــد فــي القانــون مــا يمنــع أن يجمــع العامــل بيــن صفتــه كأجيــر وصفتــه كوكيــل عــن 
صاحــب العمــل وتكــون كل صفــة منهمــا متميــزة بعناصرهــا عــن الأخــرى ومحكومــة بالقواعــد 

الخاصــة بهــا«)3).

وغنــي عــن البيــان أن قانــون العمــل أهتــم بتحصيــن الأجــر بصفتــه مصــدر الدخــل الأساســي 
الــذى يعتمــد عليــه العامــل فــى تغطيــة وتلبيــة نفقاتــه وتوفيــر احتياجــات مــن يعــول، حيــث أشــار 

د. منصور إبراهيم العتوم: شرح قانون العمل الأردني دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص132.  (1(

د. ناصر صالح العتيبي: التعويض عن إصابة العمل في الوظائف العامة، مرجع سابق، ص26.  (2(

تمييز دبي، مجلة القضاء والتشريع، 1997م، العدد الخامس، ص210.  (3(
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ــه إلا  ــف صرف ــل أو وق ــتحق للعام ــر المس ــن الأج ــزء م ــى أي ج ــز عل ــوز الحج ــه لا يج ــى أن إل
تنفيــذاً لحُكــم قضائــي، ولا يجــوز أن يزيــد مجمــوع المبالــغ المحجــوز عليهــا علــى )%10( مــن 
أجــر العامــل المديــن، كمــا أشــار إلــى أنــه لا يجــوز أن يزيــد مــا يقتطــع مــن أجــر العامــل تنفيــذًا 
ــي الشــهر  ــام ف ــى أجــر خمســة أي ــا ينقــص مــن أجــره عل ــه وم ــة الموقعــة علي للجــزاءات التأديبي
الواحــد، أمــا إذا تســبب العامــل فــي فقــد أو إتــلاف أو تدميــر آلات أو منتجــات أو معــدات المنشــأة 
وكان ذلــك ناشــئًا عــن خطــأ العامــل، التــزم بتعويــض صاحــب العمــل عــن الضــرر الناشــئ عــن 
ذلــك، علــى أن يســبق إلــزام العامــل بالتعويــض إجــراء تحقيــق، ويجــوز لصاحــب العمــل أن يقتطــع 
قيمــة التعويــض مــن أجــر العامــل بحيــث لا يزيــد علــى أجــر ســبعة أيــام فــي الشــهر، وللعامــل أن 
ــخ  ــام مــن تاري ــم مــن تقديــر صاحــب العمــل للتعويــض، أمــام إدارة العمــل، خــلال ســبعة أي يتظل
تبليغــه بتقديــر التعويــض، وإذا ألغــت إدارة العمــل قــرار صاحــب العمــل، أو قــدرت لــه تعويضــاً 
أقــل، وجــب عليــه أن يــرد إلــى العامــل مــا يكــون قــد اقتطعــه بالزيــادة، دون وجــه حــق، خــلال 

ســبعة أيــام علــى الأكثــر)1).

المبحث الرابع: حماية الحد الأدنى للأجور

تمهيد وتقسيم:

ــه  ــل وضعت ــور، وأن وزارة العم ــى للأج ــد الأدن ــط بالح ــور لا يرتب ــة الأج ــج حماي إن برنام
للتأكــد مــن قيــام صاحــب العمــل بدفــع الأجــر المتفــق عليــه مــع العامــل، وهــذا البرنامــج هــو آليــة 
للتحقــق مــن ذلــك. وللتعــرف علــى حمايــة الحــد الأدنــى للأجــور، ســيتم تقســيم هــذا المبحــث إلــى 

مطلبيــن، وذلــك علــى النحــو التالــي:

المطلب الأول: دور المشرع الاتحادي في تحديد الحد الأدنى للأجور.

المطلب الثاني: أهداف الحد الأدنى للأجر وأهميته ومعايير تحديده.

المطلب الأول: دور المشرع الاتحادي في تحديد الحد الأدنى للأجور

يتــم تحديــد الأجــر عامــة وفقًــا للاتفــاق المبــرم بيــن المتعاقديــن فــي عقــد العمــل، فإمــا يتحــدد 
وفقــاً للزمــن المتفــق عليــه، أو بتحديــد نتيجــة إنتاجيــة العامــل دون مراعــاة للزمــن الــذي يســتغرقه 
لإنجــاز العمــل المطلــوب منــه، أو بالجمــع بيــن هاتيــن الطريقتيــن معًــا، أو قــد يتــم تحديــد الأجــر 
ــدر بأجــر المثــل ودون أن يكــون الأجــر أقــل مــن الحــد  ــة المختصــة وعــادةً يق ــاً لقــرار اللجن وفق

الأدنــى للأجــور المنصــوص عليهــا بالقانــون إذا أغفــل الطرفــان الاتفــاق عليهــا بالعقــد. 

د. منصور إبراهيم العتوم: شرح قانون العمل الأردني دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص134.  (1(
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يتــم تحديــد الأجــور غالبًــا فــي عقــد العمــل الــذي يجمــع بيــن العامــل وصاحــب العمــل آخذيــن 
بالاعتبــار الحــد الأدنــى مــن الأجــور المقــررة قانونًــا، ويمكــن تحديــد الأجــر بأجــر أساســي ثابــت 
أو بصــوره المختلفــة التــي تدخــل مــن ضمــن عناصــر الأجــر، ويجــوز الاتفــاق بيــن أطــراف عقــد 
العمــل بــأن يتــم حســاب الأجــر بالســاعة أو باليــوم أو بالأســبوع أو بالشــهر ... الــخ. أو قــد يتحــدد 

الأجــر بالقطعــة أو يكــون وفقــاً للطريحــة، وذلــك نوضحــه علــى النحــو التالــي:

أولاً- حسا	 الأجر وفقاً للزمن:

ــا  ــوم العامــل خلاله ــة يق ــة معين ــى أســاس وحــدة زمني ــم حســاب الأجــر عل ــا أن يت يُقصــد هن
بالعمــل دون النظــر لكميــة الإنتــاج أو القــدر الــذي أنجــزه مــن العمــل خــلال هــذه الوحــدة الزمنيــة.

ثانياً- تحديد الأجر بالقطعة:

نجــد بــأن هــذا المعيــار يعتمــد علــى حســاب الأجــر بحســب وحــدة الإنتــاج الــذي يقــوم العامــل 
بإنتاجهــا، فيتبعهــا زيــادة أو نقصــان بأجــر العامــل ومثــال ذلــك عندمــا يتفــق صاحــب العمــل فــي 
المصنــع مــع العامــل علــى أن كل قطعــة مــن الملابــس التــي يصنعهــا الأخيــر ســيحصل علــى أجــر 

لقــاء ذلــك، فهــذا الأمــر يدفــع العامــل لزيــادة إنتاجيتــه حتــى يزيــد بذلــك أجــره تبعًــا لذلــك.

لكــن بعــض الفقهــاء ذهبــوا إلــى أن إنتــاج العامــل قــد يكــون بدافــع الكــم علــى حســاب الجــودة 
والنــوع، ممــا يــؤدي إلــى إنتاجيــة غيــر جيــدة وكذلــك يــؤدي لإرهــاق العمــال والإضــرار بصحتهــم 

وهــم يســعون إلــى تحقيــق الزيــادة الأكبــر فــي دخلهــم)1).

مــع ذلــك نجــد بــأن هــذا النــوع مــن تحديــد الأجــر يجــب أن يحصــل العامــل فيــه علــى الحــد 
ــك لأن النصــوص  ــادل هــذا الأجــر. وذل ــا يع ــى م ــه إل ــم يصــل إنتاجيت ــى إذا ل ــى للأجــر حت الأدن
ــن يتقاضــون  ــال الذي ــن العم ــز بي ــى التميي ــؤدي إل ــى للأجــور لا ت ــد الأدن ــة بالح ــة المتعلق القانوني
ــي  ــاواة ف ــدأ المس ــة. فمب ــى الطريح ــة أو حت ــه بحســب الإنتاجي ــن يتقاضون ــن الذي ــداً ع ــم نق أجره

ــال)2). ــة للعم ــة حماي ــق الدولي ــة التشــريعات والمواثي ــا غالبي ــق عليه ــد الأجــور تتف تحدي

ثالثاً- حسا	 الأجر بالطريحة:

تقــوم هــذه الطريقــة فــي حســاب الأجــر بالطريقتيــن الســابقتين معًــا، مــن خــلال تحديــد الأجــر 
وفقًــا للمعيــار الزمنــي ووجــود إنتــاج لعــدد معيــن مــن الوحــدات علــى ســبيل المثــال أنــه كلمــا زادت 

د. علي غالب الداودي: شرح قانون العمل »دراسة مقارنة«، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان،   (1(

2011م، ص145. 

د. عبد الحميد عاطف حسن: النظام القانوني لأجر العامل في عقد العمل الفردي، دار النهضة العربية، القاهرة،   (2(

2007م، ص77. 



إس
عيل عبدول بالهوش / زايد علي زايد ( 240-207 )

229 يونيو 2020م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 17 العدد 1

إنتاجيــة العامــل خــلال المــدة الزمنيــة المحــددة بالعقــد، أدى ذلــك بالضــرورة إلــى زيــادة أجــره، أو 
أن يتــم تحديــد الأجــر علــى أســاس زمــن أقصــى لإنتــاج عــدد معيــن مــن الوحــدات مــن خــلال أنــه 
كلمــا زاد إنتــاج الوحــدات المتفــق عليهــا فــي زمــن أقــل مــن المتفــق عليــه بالعقــد حصــل العامــل 

علــى مقابــل إضافــي عمــا وفــره مــن الزمــن.

ــر  ــد يتأث ــات الأجــر، وق ــد تعــرض العامــل لعــدم ثب ــة يؤخــذ عليهــا بأنهــا ق لكــن هــذه الطريق
الإنتــاج بتغيــر الســن أو مــدى القــدرة علــى العمــل. وهــذه الطريقــة أيضًــا تتيــح لصاحــب العمــل 
التحكــم فــي أجــر العامــل مــن خــلال تحديــده لســقف إنتاجــي مرتفــع كمًــا وكيفًــا لاســتحقاق الأجــر 
ــاب  ــة الحس ــل طريق ــى تفضي ــال إل ــات العم ــة نقاب ــب غالبي ــك تذه ــل. لذل ــد العام ــتنفذ جه ــا يس بم
الزمنــي للأجــر لمــا يحققــه مــن ثبــات لأجــر العامــل ولا يتأثــر بتخفيــض المشــرع لعــدد الســاعات 
أو الإنتاجيــة المطلوبــة منــه، وبالإضافــة إلــى أهميــة الطابــع الاجتماعــي للأجــر بالنســبة للعامــل 

باعتبــاره مصــدر الــرزق الوحيــد الــذي يعتمــد عليــه ويجــب المحافظــة علــى ثباتــه)1). 

وتطبيقــاً لذلــك فقــد أكــد القضــاء الإماراتــي علــى جــواز الاتفــاق علــى تخفيــض أجــر العامــل 
ــد العمــل  ــاً، »حيــث إن عق ــول العامــل بذلــك صراحــةً أو ضمن ــد شــرط قب ــه فــي العق المتفــق علي
ــم 8 لســنة  ــم العمــل الصــادر بالقانــون الاتحــادي رق ــى مــن قانــون تنظي ــاً لنــص المــادة الأول طبق
1980 والمعــدل بالقانــون الاتحــادي رقــم 12 لســنة 1986 والمادتيــن 897/1 و901 مــن قانــون 

المعامــلات المدنيــة الصــادر بالقانــون الاتحــادي رقــم 5 لســنة 1985 هــو مــن العقــود الرضائيــة. 
ــل  ــد العم ــي ذات عق ــه ف ــان في ــه الطرف ــق علي ــا اتف ــا مقتضــاه أن الأصــل أن يتحــدد الأجــر بم بم
ويجــوز تعديلــه ســواء بالزيــادة أو النقصــان إذا اتفــق الطرفــان علــى هــذا التعديــل طالمــا لــم يــرد 
نــص فــي القانــون يحــرم النــزول بالأجــر عــن حــد معيــن، ومــن ثــم فــإن تعديــل الأجــر بتخفيضــه 

يجــب اقترانــه بقبــول العامــل صراحــةً أو ضمنــاً«)2).

المطلب الثاني: أهداف الحد الأدنى للأجر وأهميته ومعايير تحديده

لا يعــد عــدم تحديــد أجــر العامــل فــي عقــد العمــل أن العقــد المبــرم بينــه وبيــن صاحــب العمــل 
أصبــح مجانيًــا دون حصــول العامــل علــى مقابــل للعمــل الــذي أداه، إذ لا بــد مــن توفــر نيــة التبــرع 

لــدى العامــل عنــد تقديمــه الخدمــة لصاحــب العمــل.

فلــو أغفــل المتعاقــدان الاتفــاق علــى تحديــد الأجــر، لا يــؤدي ذلــك إلــى بطــلان عقــد العمــل، 
فإنــه فــي هــذه الحالــة وهــي عــدم تحديــد طريقــة حســاب الأجــر ضمــن بنــود إتفاقيــة عقــد العمــل 

د. توفيق عبد الناصر العطار: شرح أحكام قانون العمل، جامعة أسيوط، مصر، 1989م، ص170 - 172.  (1(

المحكمة الاتحادية العليا، رقم 523، تاريخ 10/5/2000، الأحكام المدنية، 2000، الجزء الأول، المنشورات   (2(

الحقوقية، ص417.
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مــا بيــن العامــل وصاحــب العمــل.

فإنــه يتــم الاســتناد إلــى نصــوص القانــون فــي ذلــك، والتــي وضعــت لحمايــة الطــرف الضعيف 
فــي عقــد العمــل وهــو العامــل. إمــا لحســن نيــة العامــل أو إغفــالًا منــه عــن تحديــد الأجــر فــي العقــد 
المبــرم بينــه وبيــن صاحــب العمــل وحمايــة لــه مــن ضيــاع جهــوده فــي العمــل الــذي اداه، وحتــى لا 

يكــون هــذا الأمــر حجــة لصاحــب العمــل فــي التقاعــس عــن دفع الأجــر)1). 

وفــي حالــة عــدم الاتفــاق علــى أجــر فــي عقــد العمــل بيــن العامــل وصاحــب العمــل أو أغفــل 
تحديــده لــم يتــرك المشــرع مجــالا لذلــك، فــإن الجــر يتحــدد وفقــاً لثــلاث معاييــر هــي:

المعيار الأول:

ــدى صاحــب  ــس العمــل ل ــن يمارســون نف ــال الذي ــل للعم ــاً لأجــر المث ــد الأجــر وفق ــم تحدي يت
ــن ســيتم  ــى ضوئهــا أجــر العمــال الذي ــي تحــدد عل ــرة الت ــك المؤهــلات والخب العمــل، ويؤخــذ بذل

ــل. ــار اجــر المث ــى اجورهــم باعتب ــاس عل القي

المعيار الثاني:

يتــم تحديــد الأجــر وفقــاً لعــرف المهنــة فــي المؤسســة أو الجهــة لتــي يــؤدي فيهــا العامــل عملــه. 
إذ إن اللجنــة تقــوم بتحديــد الأجــر طبقًــا لمــا تــم التعــارف عليــه وهــو مــا يعــرف بالعــرف المهنــي 
والمحلــي. والســبب فــي ذلــك أنــه قــد يكــون لصاحــب العمــل أكثــر مــن مؤسســة فــي مناطــق أو دول 
ــا للعــرف المهنــي والمحلــي للعمــال فــي نفــس  مختلفــة فــإن الأجــر غيــر المحــدد يتــم تحديــده وفقً

العمــل وفــي نفــس المنطقــة أو البلــد.

المعيار الثالث:

ــد  ــة عن ــى اللجن ــى أن تراع ــة، أي بمعن ــات العدال ــا لمقتضي ــر وفقً ــد الأج ــم تحدي ــه يت ــو أن ه
تحديدهــا للأجــر، أن يتــم ذلــك وفقًــا لنــوع العمــل الــذي يقــوم بأدائــه العامــل ومــدى الجهــد المبــذول، 
والخبــرة، والمؤهــلات العلميــة التــي يحتاجهــا ومــكان أداء العمــل، والأربــاح التــي يحققهــا صاحــب 
العمــل. فعلــى اللجنــة أن تسترشــد بأحــد المعياريــن الســابقين عنــد تقديرهــا لأجــر العامــل إذا لــم يتــم 

الاتفــاق عليــه فــي عقــد العمــل وبمراعــاة أيضــاً مبدأيــن مهميــن، وهمــا:

مبدأ تحديد الأجر ألا يقل عن الحد الأدنى للأجور:. 1

لــم يعــد تحديــد الأجــر فــي مختلــف دول العالــم مرهونًــا بــإرادة المتعاقديــن بشــكل مطللــق، فقــد 

منال سالم شوق الرشيدي: الحماية القانونية في قانون العمل الأردني والكويتي »دراسة مقارنة«، مرجع سابق،   (1(

ص79.
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تدخــل التشــريع بوضــع حــد أدنــى للأجــور، يكفــل حيــاة إنســانية للعامــل وأســرته، بحيــث يكــون 
هــذا الحــد محققًــا للتــوازن بيــن جهــد العامــل والمســتوى المــادي للأوضــاع المعيشــية)1).

مبدأ المساواة:. 2

يعــد هــذا المبــدأ مــن المبــادئ المهمــة الــذي يترتــب التــزام كبيــر علــى عاتــق صاحــب العمــل 
بــل تكفلــه أغلــب الدســاتير الدوليــة، والتــي تنــادي بمبــدأ المســاواة، وهــذا الأمــر يرتبــط بالسياســة 
العامــة للدولــة، فــلا يجــوز التفرقــة مــا بيــن الجنــس أو الجنســية، حيــث يجــب علــى صاحــب العمــل 
ــن خــلال  ــوق م ــة والأجــر والحق ــي المعامل ــم ف ــا بينه ــاواة فيم ــه والمس ــي لدي ــة الت ــرام العمال احت

المســاواة فــي الأجــر بيــن المــرأة والرجــل)2). 

ــي  ــن عامــل وطن ــة مــا بي ــك أن تكــون المســاواة مــن حيــث الجنســية، فــلا يجــب التفرق وكذل
ــق بخضــوع العامــل  ــا يتعل ــس العمــل، إلا فيم ــؤدون نف ــم ي ــا أنه ــي الأجــر. طالم ــي ف وآخــر أجنب
ــة كعــلاوة الأولاد  ــة والاجتماعي ــا الصحي ــث المزاي ــة مــن حي ــه الدول ــي لنظــام خــاص تكفل الوطن

ــلًا)3). ــادة النســل مث ــة لزي ــة الدول لمحاول

أيضــاً هــذا مــا ذهبــت إليــه بنــود معاهــدة فرســاي فــي المــادة )427/8( علــى أنــه: »ضمــان 
معاملــة اقتصاديــة للعمــال الأجانــب المقيميــن بصــورة قانونيــة فــي داخــل كل دولــة«)4)).

فمبــدأ المســاواة أيضًــا مــن المبــادئ المهمــة والتــي تدفعهــا شــريعتنا الســمحاء للمحافظــة عليها. 
فعندمــا يحافــظ أصحــاب الأعمــال علــى مبــدأ المســاواة فــي المعاملــة بيــن العمــال لا يــؤدي ذلــك 
لإيقــاع الكــره والبغضــاء بينهــم، ممــا يؤثــر فــي نفســية العامــل المتضــرر وذلــك بشــعوره بعــدم 

الأمــان الاجتماعــي الــذي يعمــل مــن أجلــه.

خاتمة البحث

نخلــص مــن خــلال هــذا البحــث إلــى أن تحقيــق التــوازن بيــن طرفــي العلاقــة العماليــة يتطلــب 
قيــام كل طــرف بواجباتــه حتــى يثبــت لــه المطالبــة بحقوقــه تجــاه الطــرف الآخــر، ونظــام العمــل 
قــد كفــل حقــوق العامــل الملتــزم بــأداء واجباتــه الوظيفيــة وعــدم مخالفــة القانــون ولوائــح صاحــب 

د. عوني محمود عبيدات: شرح قانون الضمان الاجتماعي، مرجع سابق، ص128.   (1(

تنص المادة )427 / 7( من معاهدة فرساي لمنظمة العمل الدولية على أنه: »ضمان المساواة بين أجور الرجال   (2(

واجور النساء في الأعمال المتكافئة في القيمة«.

د. فاخر جمال النكاس: قانون العمل الكويتي المقارن، وحدة التأليف والترجمة والنشر بجامعة الكويت، الكويت،   (3(

1993م، ص131 - 132. 

)4)  د. علي غالب الداودي: شرح قانون العمل »دراسة مقارنة«، مرجع سابق، ص51. 
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العمــل فــي المطالبــة بالتعويــض والعــودة للعمــل فــي حالــة تعســف صاحــب العمــل فــي اســتعمال 
ســلطته فــي الفصــل التعســفي، وفــي حالــة تهــاون الموظــف فــي القيــام بمهامــه الوظيفيــة أو بســبب 
تغيبــه عــن العمــل أو عــدم المحافظــة علــى مصالــح المنشــأة بشــكل عــام فقــد منــح النظــام صاحــب 
ــع  ــن الواق ــى أســباب صحيحــة م ــتند عل ــة مشــروعة تس ــل بطريق ــي فصــل العام ــل الحــق ف العم

والقانــون.

أولاً- نتائج البحث:

ــي  ــج، والت ــن النتائ ــد م ــى العدي ــات البحــث، اســتطاع الباحــث التوصــل إل ــن خــلال معطي م
ــة: ــاط التالي ــي النق ــا ف ــن بلورته يمك

الأجــر هــو مــن العناصــر الجوهريــة فــي عقــد العمــل، بحيــث لا يكــون العقــد عقــد عمــل . 1
إلا إذا كان العمــل مأجــورًا. ولكــن عــدم ذكــر الأجــر فــي العقــد لا يعنــي بالضــرورة أن 
العقــد ليــس بعقــد عمــل، فقــد لا يتفــق الطرفــان علــى الأجــر، ومــع ذلــك يكــون العقــد عقــد 
عمــل، مــا دام أنهمــا لــم يختلفــا عليــه، إذ أن الاختــلاف علــى الأجــر هــو الــذي يمنــع مــن 

توافــر الرضــا عليــه، وبالتالــي مــن انعقــاد عقــد العمــل.

عقــد العمــل قــد يكــون محــدد المــدة أو غيــر محــدد المــدة، وعلــى ذلــك يجــوز لطرفــي . 2
العقــد التراضــي علــى تحديــد مــدة ينتهــي بإنتهائهــا عقــد العمــل أو أن يتفقــا علــى تحديــد 

خدمــة معينــة ينتهــي بإنجازهــا وهــذا هــو عقــد العمــل محــدد المــدة. 

لا يكــون عقــد العمــل صحيحًــا إلا إذا كان كل مــن المتعاقديــن أهــلًا للتعاقــد وفقًــا للقانــون، . 3
لذلــك لابــد أن يتوافــر فــي صاحــب العمــل والعامــل الأهليــة اللازمــة لإبــرام العقــد.

يعنــي عنصــر التبعيــة قيــام العامــل بــأداء العمــل تحــت رقابــة وإشــراف صاحــب العمــل . 4
بحيــث يكــون مــن حــق الأخيــر أن يصــدر للعامــل الأوامــر المتعلقــة بالعمــل الــذي يقــوم 

بــه وعليــه طاعتهــا، ثــم يوقــع عليــه الجــزاءات إن هــو خالــف التعليمــات والأوامــر.

لكــي ينعقــد عقــد العمــل صحيحــاً يجــب ألا يكــون رضــا أحــد المتعاقديــن قــد شــابه عيــب . 5
مــن عيــوب الرضــا وهــي الغلــط والتدليــس والإكــراه والإســتغلال.

يُشــترط فــي القواعــد العامــة كــي يكــون التعبيــر عــن الإرادة إيجابًــا شــرطين أساســيين، . 6
أولهمــا أن يكــون محــددًا ودقيقًــا، بمعنــى أن يتضمــن الإيجــاب كل شــروط العقــد، بحيــث 
بإمــكان الموجــه لــه الإطــلاع بدقــة علــى مضمــون العقــد المفــروض عليــه، فينعقــد العقــد 
بمجــرد صــدور القبــول منــه دون إضافــة شــيء آخــر، وثانيهمــا أن يكــون التعبيــر باتًّــا 
نهائيًّــا، أي أنــه ينطــوي علــى نيــة الموجــب فــي إبــرام العقــد بمجــرد اقتــران القبــول بــه.
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يجــوز التعبيــر عــن القبــول بــكل وســيلة لا تــدع شــكاً لــدى الموجــب بــأن إيجابــه قــد لاقــى . 7
القبــول، والتعبيــر بهــذا المعنــى قــد يكــون صريحًــا وقــد يكــون ضمنيًّــا.

التعبيــر عــن الإرادة هــو ســلوك إيجابــي أو ســلبي يســمح باســتخلاص وجــود إرادة محــددة . 8
ومعلنــة للغيــر، وتتجــه إلــى الارتبــاط القانونــي. ويترتــب عــن التعبيــر عــن الإرادة فــي 

عقــد العمــل آثــار قانونيــة للعامــل، وآثــار قانونيــة لصاحــب العمــل.

يعتبــر عنصــر العمــل فــي العقــد، محــال التــزام العامــل، وســبب إلتــزام صاحــب العمــل، . 9
عكــس الأجــر الــذي يعتبــر محــل التــزام صاحــب العمــل، وســبب التــزام العامــل، وهــو 

بذلــك عنصــر مــزدوج المركــز. 

ثانياً- التوصيات:

ــى تعريــف الإيجــاب . 1 ــي مــادة صريحــة عل ــي أن ينــص ف ــى المشــرع الإمارات يجــب عل
ــاب  ــى الإيج ــدة لمعن ــيرات عدي ــاك تفس ــون هن ــى لا يك ــل، حت ــد العم ــي عق ــول ف والقب

ــول. والقب

ضــرورة وجــود تحقيــق كتابــي فــي حالــة لــو قــام صاحــب العمــل بالاقتطــاع مــن أجــر . 2
العامــل عنــد إدعــاء هــذا الأخيــر بــأن التلــف والفقــدان الــذي حصــل لأدوات العمــل مــن 
إهمــال العامــل، وذلــك مــن أجــل توفيــر ضمانــة أكبــر للعامــل فــي حالــة تعســف صاحــب 

العمــل فــي اســتحالة حقــه فــي الاقتطــاع مــن أجــل العامــل دون وجــه حــق.
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Protection of the Employee’s Wage according to the 

Provisions of the UAE Federal Labor Law

Ismail Abdoul Bulhoush

Zaid Ali Zaid
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Abstract:

Social law and the role of the social legislator have witnessed an 
important development, which reinforced protection for the weak party in 
labor relations. As a result, the worker has come to enjoy many privileges 
and legal protections, including the wage as the most important obligation 
of the employer, given its nature for the worker and his family as well. 
The wage is one of the basic elements in the labor contract, and the UAE 
legislator has preserved the wage of the worker in accordance with national 
as well as international laws. In order to investigate the importance of 
protecting the wage of a worker in accordance with the provisions of the 
Federal Labor Law, this research has been divided into an introduction and 
four sections: the first section is entitled ‘the guarantees of the payment 
of wages’, the second section has the the title ‘the protection of wages 
in confronting the employer’, the third section comes under the heading 
‘the protection of wages vis-à-vis the worker’s creditors’, while the last 
section is entitled ‘the protection of the minimum wage’. The researcher 
reached many results, the most important of which is that: the wage is one 
of the essential elements in the work contract, and the contract is not an 
employment contract unless the work is rewarded and the approval of the 
worker and the employer is obtained. The researcher recommended that 
the Emirati legislator must provide an explicit article for the definition of 
acceptance and remuneration in the work contract, as well as the difference 
between basic and gross remuneration.

Keywords: Country, Law, The Basic Wage, Wages Protection System 
)WPS(.


